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ملخص البحث 

تســتغرق الأبحــاث والدراســات فــي التنظيــر للقيــود علــى التــزام الســلطة التنفيذيــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــة السياســية والتركيب ــذ واجباتهــا، وتغفــل الواقــع السياســي والبيئ فــي تنفي
فتتحــدث عــن الصلاحيــات الدســتورية والرقابــة، والفصــل بيــن الســلطات، ولكــن تبيــن لنا 
أن القيــود الفعليــة علــى التــزام الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ واجباتهــا أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، 
فالواجبــات الدســتورية للســلطة التنفيذيــة تحــول مجموعــة مــن القيــود دون قدرتهــا علــى 
تنفيذهــا ومــن هــذه القيــود: طبيعــة النظــام السياســي القائــم، وطريقــة تشــكيل الحكومــات، 
ــكل  ــريعات، فش ــدار التش ــي إص ــان ف ــر البرلم ــن تقصي ــم ع ــريعي الناج ــص التش والنق
ــود المهمــة  ــة هــي مــن القي ــة تشــكيل الســلطة التنفيذي ــه وطريق النظــام السياســي وطبيعت
ــاع  ــا يســمى الامتن ــاك م ــا، وهن ــا والتزاماته ــذ واجباته ــي تنفي ــة ف ــلطة التنفيذي ــى الس عل
ــريعات  ــرق لتش ــد تط ــرع ق ــون المش ــي أن لا يك ــريعية وه ــوة التش ــريعي أو الفج التش
ــة  ــة والعملي ــا أن المحاصصــة الطائفي ــا، كم ــة بواجباته ــام الســلطة التنفيذي ــة لقي ضروري
السياســية المتعلقــة بممارســة الأحــزاب السياســية لدورهــا فــي النظــام السياســي، فضــلا 
عــن القيــود التــي تفرضهــا الاتفاقيــات الدوليــة الموقعــة والمبرمــة فضــلا عــن الضغــوط 
ــودا  ــل قي ــا تمث ــا، كله ــد أولوياته ــة لتحدي ــى الســلطة التنفيذي ــارس عل ــي تم ــة الت الخارجي

علــى الســلطة التنفيذيــة فــي التزامهــا بتنفيــذ واجباتهــا الدســتورية.

Abstract

Research and studies take place in theorizing of the restrictions on the 
commitment of the executive authority in the implementation of its duties, and 
ignore the political reality, the political environment, and the social structure, so 
it talks about constitutional powers and oversight, and the separation of powers, 
but it has been clear to us that the actual restrictions on the commitment of the 
executive authority to implement their duties are much more complicated, so 
constitutional duties The executive has a set of restrictions that hinder its ability 
to implement it. These limitations include: the nature of the existing political 
system, the way governments are formed, and the legislative deficiency caused 
by the parliament’s failure to pass legislation. The political and medical system is 
This and the way the executive is formed is one of the important restrictions on 
the executive in implementing its duties and obligations, and there is a so-called 
legislative abstention or legislative gap that is that the legislator has not touched 
on legislation necessary for the executive to carry out its duties, just as sectarian 
quotas and the political process related to the political parties exercising their 
role In the political system, as well as the restrictions imposed by the signed and 
concluded international agreements as well as external pressures exerted on 
the executive branch to determine its priorities, all represent restrictions on the 
executive in its commitment to implement a constitutional duties.
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المقدمة

تحــدد الدســاتير شــكل النظــام السياســي فــي الــدول، كمــا يحــدد مــن يقــوم بالســلطة 
التنفيذيــة فــي الدولــة، وينــص علــى القواعــد الأساســية لتشــكيل هــذه الســلطة، كمــا ينــص 
علــى صلاحياتهــا وقيودهــا وواجباتهــا بحيــث لاتتجــاوز ســلطاتها التــي حددهــا الدســتور، 
ــي  ــن وف ــن المواطني ــاواة بي ــة للمس ــلطة التنفيذي ــرام الس ــى احت ــلا عل ــتور مث ــص الدس فين
الوقــت نفســه ينــص علــى أن الإســلام ديــن الدولــة وأن لا يجــوز تشــريع مخالــف للشــريعة 
الإســلامية، واذا مــا ارادت الســلطة التنفيذيــة الالتــزام بمــا نــص عليــه الدســتور مــن 
ــة  ــات دولي ــى اتفاقي ــة موقعــة عل ــد تكــون الدول ــود تشــريعية، وق ــا قي المســاواة، تكــون أم
ــون  ــك تك ــه الدســتور وبذل ــص علي ــا ين ــع م ــض م ــات تشــريعات تتناق ــذه الاتفاقي ــي ه وف
الســلطة التنفيذيــة أمــام قيــد جديــد يتعلــق بالتشــريعات الدوليــة،  وفــي مبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات والــذي يقــول بــان لا تتدخــل ســلطة فــي اعمــال ســلطة اخــرى أو تطغــى احداهــا 
علــى الأخــرى، وإنمــا تعمــل جميــع الســلطات بشــكل متعــاون ومتــوازن مــن أجــل تحقيــق 
ــدا  ــدا جداي ــك قي ــي ذل ــإن ف ــراد. ف ــات العامــة للأف ــوق والحري ــة الحق ــة وكفال ــة الدول وظيف
ــن الصــادرة عــن الســلطة  ــذ القواني ــى تنفي ــا تعمــل عل ــث أنه ــة بحي ــى الســلطة التنفيذي عل
التشــريعية وقــد تكــون الســلطة التشــريعية مقصــرة فــي إصــدار التشــريعات أو غيــر قــادرة 
علــى إصدارهــا بســبب التركيبــة السياســية واختــلاف وجهــات النظــر بيــن مكونات الشــعب 

وتعــدده وتنوعــه.
فقانــون الانتخــاب الــذي يقــره البرلمــان قــد يكــون قيــدا علــى الســلطة التنفيذيــة فــي 
التزامهــا بواجباتهــا لناحيــة المشــاركة السياســية لمكونــات الشــعب كافــة. وهــذا مــا يظهــر 

مــن خــلال المقاطعــة للإنتخابــات التــي تجــري فــي الدولــة.
ــإن ســيطرة  ــا ف ــى احترامه ــص الدســتور عل ــي ين ــات والت ــا أن موضــوع الأقلي كم

ــق المســاواة. ــع صــدور تشــريعات تحق ــد تمن ــان ق ــى البرلم ــات عل الاكثري
ونلاحــظ أيضــا ان تشــكيل الســلطة التنفيذيــة قــد يشــكل قيــدا علــى تنفيــذ واجباتهــا 
ــة  ــون أنظم ــا تك ــا م ــة وغالب ــة التوافقي ــد الديمقراطي ــي تعتم ــة الت ــي الأنظم الدســتورية فف
طائفيــة تســتند إلــى المحاصصــة ونظــرا لعــدم القــدرة علــى احتــرام جميــع مكونــات الشــعب 
بــل يتــم الاكتفــاء بالمكونــات الرئســية فتكــون الواجبــات الدســتورية للســلطة التنفيذيــة مــكان 

تشــكيك وحتــى واجبــات الســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة كذلــك.
ففــي ظــل هــذه الأنظمــة تصبــح القواعــد الدســتورية غيــر محترمــة والقيــود التــي 
ــال  ــي ح ــة  ف ــر مجدي ــة غي ــلطة التنفيذي ــات الس ــى صلاحي ــه عل ــتور نفس ــا الدس يفرضه
تجــاوزت هــذه الســلطة وخرجــت علــى القيــود التــي فرضهــا الدســتور. ممــا لا شــك فيــه 
ان الطائفيــة السياســية فــي العــراق هــي مــن القيــود والتحديــات المهمــة أمــام نظــام الحكــم 
ــة  ــتورية فالعملي ــا الدس ــذ واجباته ــي تنفي ــة ف ــلطة التنفيذي ــام الس ــه، وأم ــي وتوجهات العراق

ــي تشــكيل الحكومــات. ــة والأحــزاب السياســية هــي الأســاس ف السياســية والديمقراطي
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أهمية البحث:
درجــت النظــم السياســية علــى اختــلاف تنظيماتهــا وانماطهــا التقليديــة )رئاســية، 
برلمانيــة، جمعيــة نيابيــة او مختلطــة( علــى تحديــد مفهــوم الســلطة التنفيذيــة وشــرعيتها، 
ولا تتطــرق إلــى القيــود علــى التــزام الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ واجباتهــا الدســتورية 
بشــكل واضــح وصريــح. وغالبــا مــا تنــص الدســاتير علــى الرقابــة السياســية والبرلمانيــة 
والقضائيــة علــى عملهــا. ولكــن وجــود تشــريعات قديمــة أو عــدم قــدرة البرلمــان علــى 
ــذ واجباتهــا  ــدا علــى تنفي ــة قــد يكــون قي إقــرار تشــريعات ملحــة تقدمهــا الســلطة التنفيذي

الدســتورية.
وضمنــت الوثيقــة الدســتورية وســائل لتحقيــق مــا تقــدم، من خــلال أدوات دســتورية 
محــددة بدقــة وتتمثــل فيهــا تقــدم بمــا اســماه الفقــه الدســتوري، بأوجــه الرقابــة المتبادلــة 
أساســاً بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، والتــي تختلــف فــي النظــام البرلمانــي عنهــا 
فــي النظــام الرئاســي، وتعنــي نظــم الحكومــات بهــذه الدراســة انبثاقــاً مــن مبــدأ الفصــل 
ــاً لطبيعــة وظــروف كل تنظيــم سياســي ســواء تمثلــت فــي أدوات  بيــن الســلطات، وطبق

اتصــال مــع التــوازن، أم أدوات انفصــال بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
وعليــه تبــرز أهميــة موضــوع البحــث بعنــوان )القيــود علــى الســلطة التنفيذيــة فــي 
تنفيــذ واجباتهــا الدســتورية(، هــو مــن أجــل بيــان أهــم الضمانــات الدســتورية التــي كفلهــا 
ــة نصوصــه الدســتورية مــن  ــاً مــن أجــل حماي ــذ حالي دســتور العــراق لعــام 	200 الناف
التجــاوزات التــي قــد تحصــل مــن قبــل الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة، ومــن اجــل 
ضمــان عــدم تدخــل ســلطة فــي عمــل ســلطة اســتناداً الــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 
وكذلــك مــن اجــل ضمــان التــوازن فــي عمــل كل ســلطة مــن هــذه الســلطات ذلــك لأن 

التــزام الســلطات فــي نصــوص الدســتور يعنــي ضمــان الحقــوق الإفــراد وحرياتهــم.

مشكلة البحث
وكذلــك نحــاول مــن خــلال هــذا البحــث طــرح مشــكلة القيــود علــى التــزام الســلطة 
التنفيذيــة فــي تنفيــذ واجباتهــا الدســتورية التــي كفلهــا دســتور العــراق لعــام 	200 فــي 
ــة  ــدم المعارضــة البرلماني ــث تنع ــة( حي ــة الإئتلافي ــة )الحكوم ــدة الوطني ــات الوح حكوم

وتكــون جميــع الأحــزاب المنتصــرة فــي الإنتخابــات مشــاركة فــي الحكومــة.

هيكلية البحث
وعليــه ومــن خــلال كل ممــا تقــدم أرتئينــا تقســيم هــذا البحــث الــى مبحثيــن المبحــث 
ــى  ــريعية عل ــود التش ــي القي ــث الثان ــة والمبح ــلطة التنفيذي ــرعية الس ــود ش ــو قي الأول ه

التــزام الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ واجباتهــا )داخليــة وخارجيــة(.
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المبحث الأول
ماهية القيود الدستورية والتشريعية

غالبــا مــا تتضمــن الدســاتير طبيعــة النظام السياســي فــي الدولة، وينص علــى طريقة 
تشــكيل الســلطات )تنفيذية-تشــريعية- قضائيــة(، ولمعرفــة القيــود الدســتورية والتشــريعية 
علــى الســلطة التنفيذيــة لتنفيــذ واجباتهــا لا بــد مــن معرفــة طبيعــة النظــام السياســي وكيفيــة 
تشــكيل الســلطة التنفيذيــة وماهيــة الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الســلطة التشــريعية التــي 

تشــرع وتعمــل علــى تنظيــم الحيــاة العامــة فــي الدولــة .

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للقيود الدستورية.
ــة هــي مــن  ــة تشــكيل الســلطة التنفيذي ــه وطريق ان شــكل النظــام السياســي وطبيعت
القيــود المهمــة علــى الســلطة التنفيذيــة فــي تنفيــذ واجباتهــا والتزاماتهــا، ولمعرفــة طبيعــة 
هــذه القيــود لا بــد مــن دراســة النظــام السياســي وطريقــة تشــكيل الســلطة التنفيذيــة. ومــن 
ــم السياســي  ــدد التنظي ــي تح ــة الت ــد القانوني ــة القواع ــو مجموع ــتور ه ــروف أن الدس المع
ــة  ــة التــي تنظــم كيفي ــة معينــة)1(. أو بمعنــى آخــر هــو مجموعــة القواعــد القانوني فــي دول
ــات الأساســية للأفــراد والجماعــات وتشــتمل  ممارســة الســلطات وتكفــل الحقــوق والحري
علــى القيــود والحــدود التــي لا يجــوز للســلطات أن تتعداهــا فــي ممارســة صلاحياتهــا)2(. 
وإن هــذه القواعــد الدســتورية تقــع فــي قمــة ســلم التــدرج الهرمــي للنظــام القانونــي )القواعد 
ــة  ــاً نتيج ــون موضوعيً ــن أن يك ــتور يمك ــمو الدس ــذا وإن س ــة)3(، ه ــي الدول ــة( ف القانوني
للموضــوع الــذي يتضمنــه الدســتور )وهــو الســمو الــذي يهمنــا فــي هــذا المجــال(، أو شــكلياًً 

نتيجــة للشــكل الــذي يصــدر بــه الدســتور)	(.  
أولا: طبيعة النظام السياسي في العراق.

إن النظــام السياســي يقــوم علــى االعقــد الاجتماعــي والخضــوع لحكــم القانــون 
والدســتور، والتــداول الســلمي للســلطة عبــر التفويــض العــام وفصــل الســلطات، المســمى 
بالنظــام البرلمانــي الدســتوري أو الديموقراطــي. فالــدول التــي اتخــذت هــذا النظــام 
كأســلوب حكــم حققــت لمجتمعاتهــا تدريجــاً تقدمــاً نســبياً نحــو تحقيــق غايــة حكــم الشــعب 
بنخبــة مــن الشــعب لصالــح الشــعب، وذلــك بفضــل ضمــان المنهــج الديموقراطــي لوجــود 
شــروط ترشــيد عمليــة اتخــاذ القــرارات العامــة، واضطــلاع مُمارســات الســلطة لمزيــد مــن 
ضوابــط المجتمــع الــذي تحكمــهُ، وإجبارهــا علــى مراعــاة مصالحــهِ، لذلــك أصبحــت صفــة 
ــح نظــام الحكــم الديموقراطــي  ــة، وأصب ــى الديموقراطي ــة عل ــات دلال ــر الصف المنهــج أكث
ــد. عبد الحميد  )1( د. كمــال الغالــي، مبــادئ القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، جامعــة دمشــق 1988 ـ 1989 ص 110؛ ـ

متولــي، القانــون الدســتوري والأنظمــة السياســية، جامعة الإســكندرية 		19 ـ ج 1 ص 9.  
)2( د . محمــد المجــذوب، القانــون الدســتوري اللبنانــي وأهــم الأنظمــة السياســية فــي العالــم، الــدار الجامعــة بيــروت،1998، 

ص 9	.  
)3( د . ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر، جامعة القاهرة 9	19 ص  .99

)	( د. كمال الغالي، مرجع سابق، ص 128.
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يكتســب صبغتــه مــن جــرّاء التزامــه بمبــادئ تنبثــق عنهــا مؤسســات ذات فاعليــة تحــول 
دون حكــم الفــرد المطلــق أو حكــم القلـّـة، وتضمــن تحقيــق الحــد الأدنــى مــن شــروط حكــم 

الشــعب بالمعنــى الحرفــي لمصطلــح الديموقراطيــة)	(.
ومــن المســتقر عليــه فــي الفقــه التقليــدي أن بنــاء النظــام الدســتوري يســتلزم 
ضــرورة أن تكــون الحكومــة خاضعــة لقواعــد قانونيــة عليــا خارجــة عــن ارادتهــا 
وملزمــة  لهــا، والخضــوع لهــذه القواعــد هــو الحــد الفاضــل بيــن الحكومــة الدســتورية 
والحكومــة الاســتبدادية كمــا يتعيــن أن تكــون وظائــف الدولــة موزعــة بــن الهيئــات 
والمؤسســات وفــوق مــا تقــدم ان تكــون الحكومــة القائمــة فعــلا قــد وصلــت للحكــم طبقــا 
ــة، وان تســتمر فــي ممارســة اختصاصاتهــا   ــي الدول ــه ف لاحــكام الدســتور  المعمــول ب
ــا كشــخص  ــذي يمثله ــو ال ــة ه ــس الدول ــي حــدوده اذ أن رئي ــض الدســتور وف ــى مقت عل
معنــوى، وهــو رمــز الســلطات العامــة فيهــا وعلــى عاتقــه أعبــاء جســام ومهــام خطيــرة 
ــة مــن الســلطات تجعــل قيصــر  ــا الرئيــس ترومــان مجموعــة ضخمــة هائل كمــا وصفه

ــرة )	( ــرة وغي ــم حس ــون أظافره ــون يقصم ــان ونابلي وجانكيزخ
ــة  ــة، أن الأنظم ــتورية المختلف ــم الدس ــة للنظ ــة المقارن ــن الدراس ــن م ــذي يتبي وال
السياســية فيمــا يختــص بشــان تنظيــم رئاســة الدولــة الجمهوريــة، تاخــذ صــور الاتيــة : )7(

رئاســة فرديــة : وصورتهــا ان يكــون علــى راس الدولــة شــخص واحــد يمثلهــا 	 
فــي الخــارج، ويتولــى الســلطة التنفيذيــة فــي الداخــل علــى الوجــه الــذي حــدده 

الدستور.
ــس 	  ــة او مجل ــة لجن ــى راس الدول ــا ان يكــون عل ــة : وصورته رئاســة جماعي

مــن عــدد مــن الاشــخاص.

الوضع الدستوري لرئيس الدولة في النظم المختلفة
تقــوم الدولــة المعاصــرة علــى مبــدأ عــزل الحــكام عــن حــق الســيادة والنظــر اليهــم 
ــآ لقواعــد الاختصــاص  ــة ولحســابها طبق ــل باســم الدول ــم ســلطات مفوضــة تعم بوصفه
المحــددة لهــا فوضــت فيــه مــن موضوعــات وعلــى مقتضــى مــا اتخــذ  لهــا مــن اجــراءات 
ــرام  ــوب احت ــول وج ــة ح ــي النهاي ــور ف ــروعية)8( يتبل ــدأ المش ــراض ومب ــكال واغ واش
القواعــد المحــددة لســلطات الهيئــات العامــة والمنظمــة لاختصاصاتهــا وتحديــد الدســاتير 
ــك الســلطات  ــن تل ــة بي ــة ومــدى العلاق ــي الدول ــة ف دور كل ســلطة مــن الســلطات العام
ــر  ــان الام ــة ف ــلطة التنفيذي ــس الس ــاره رئي ــة باعتب ــس الدول ــبة لوضــع ودور رئي وبالنس
يتوقــف علــى نــوع النظــام الــذي يأخــذ بــه دســتور الدولــة  ففــي النظــام البرلمانــي ليــس 
)	( علــي خليفــة الكــواري، مفهــوم الديموقراطيــة المعاصــرة: قــراءات أوليــة فــي خصائــص الديموقراطيــة، فــي: مجموعــة 

باحثيــن: المســألة الديموقراطيــة فــي الوطــن العربــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2000،ص 	1-	1.
)	( د . ســليمان الطمــاوي، الســلطات الســلطات الثــلاث فــي الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفــي الفكــر السياســي الاســلامي، 

القاهــرة، 1978، ص 208 .
)7( د . ســليمان الطمــاوي، الســلطات الســلطات الثــلاث فــي الدســاتير العربيــة المعاصــرة وفــي الفكــر السياســي الاســلامي، 

القاهــرة، 1978، ص 208 .
ــا عــن  ــدول العصــر بغــض النظــر تمام ــي كل ال ــق ف ــة التطبي ــة واجب ــة العام ــادئ القانوني ــن المب ــدأ المشــروعية م )8( مب

ــة . ــا الدول ــي تبنته ــة الت ــة و الاجتماعي ــية و الاقتصادي ــات السياس الاتجاه
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ــه  ــل اختصاصات ــة( الا ســلطة أســمية وتنتق ــة )وهــو رئيــس الســلطة التنفيذي لرئيــس الدول
ــن  ــق تعيي ــه ح ــن ل ــرده ولك ــل بمف ــتطيع العم ــة لايس ــس الدول ــا ان رئي ــوزارة كم ــى ال ال
الــوزراء وغيرهــم وحــق حــل البرلمــان حــلا رئاســيا وامــا فــي النظــام الرئاســي فــان رئيس 
ــزة  ــا مرك ــة كله ــة واســعة النطــاق فاختصاصــات الســلطة التنفيذي ــه ســلطة فعلي ــه ل الدول
فــي يــده وفــي نظــام حكومــة الجمعيــة نجــد رئيــس الســلطة التنفيذيــة واعضائهــا مختاريــن 
بواســطة البرلمــان ويمارســون الاختصاصــات المقــررة لهــم تحــت رقابــة واشــراف 
ــلاف  ــالات  والخ ــع الح ــي جمي ــد ف ــر الاختصاصــات واح ــظ ان جوه ــان والملاح البرلم
يمكــن فيمــن يمــارس تلــك الســلطة فاحيانــآ يكــون رئيــس الدولــة واحيانــآ الــوزارة واحيانــآ 
ــى  ــا نعــرض فــي هــذا الفــرع ال ــك فانن ــى ذل ــة مــن البرلمــان وترتيبهــا عل ــة المنتخب الهيئ

وضــع ودور رئيــس الدولــة فــي تلــك النظــم.

1- وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني
تتحصــل خصائــص النظــام البرلمانــي فــي انــه النظــام الــذي يوجــد فيــه رئيــس اعلــى 
للدولــة يمــارس اختصاصاتــه بواســطة وزارة مســؤولة امــام البرلمــان، والبرلمــان يملــك ان 
يثــق فيهــا فيبقيهــا أو لا يثــق فيهــا فيســقطها وتملــك هــي ان تطلــب الــى رئيــس الدولــة حلــه 
للاحتــكام للشــعب، ويعتبــر رئيــس الدولــة هــو الرئيــس الاعلــى للســلطة التنفيذيــة وبجانبــه 
رئيــس الحكومــة وهــو رئيــس مجلــس الــوزراء ويكــون مرؤوســا لرئيــس الدولــة وخاضعــآ 
لارشــاداته وتوجيهاتــه ورئيــس الدولــة هــو الملــك فــي النظــم الملكيــة ورئيــس الجمهوريــة 
فــي الحكومــات الجمهوريــة ورئيــس الجمهوريــة يمــارس بعــض الاختصاصــات ولكنهــا 
محكومــة فــي اطــار النظــام البرلمانــي ســلطات محــدودة ولا يجــوز التوســع فــي تفســيرها 
ــدد  ــد تتح ــا ق ــاتير كم ــا الدس ــد تحدده ــة ق ــس الحكوم ــة ورئي ــس الدول ــن رئي ــة بي والعلاق
ــى  ــؤول وعل ــر مس ــة غي ــة البرلماني ــي الانظم ــة ف ــس الدول ــتوري، ان رئي ــرف الدس بالع
الرغــم مــن ان ســلطة رئيــس الدولــة اســمية فــان المســلم بــه ان رئيــس الدولــة فــي النظــام 
البرلمانــي علــى جانــب كبيــر مــن الاهميــة وبموجبهــا والــدور الحقيقــي لرئيــس الدولــة فــي 
النظــام البرلمانــي يتمثــل فــي انــه يعمــل بفضــل نفــوذه وشــخصيته علــى التــوازن الســلطات 
فــي الدولــة ويكــون همــزة الوصــل بينهمــا ودور الحكــم  بيــن الاحــزاب المختلفــة وعلــى 
الرغــم مــن  تجريــد  رئيــس الدولــة  مــن الســلطات الفعليــة فــأن الــدور الادبــي الــذي  يقــوم 
بــه  دفــع بعــض الفقهــاء الــى القــول بــان يعتبــر اليــد والقــوة المحركــة للنظــام البرلمانــي)9(
يثــار التســاؤل عــن طبيعــة مســؤولية رئيــس الجمهوريــة وفــق دســتور جمهوريــة 
العــراق لعــام 	200 مــن حيــث معرفــة مــدى كونهــا مســؤولية جنائيــة أو سياســية كــون 
الدســتور لــم يحــدد نــوع تلــك المســؤولية بصورة صريحــة بالإضافــة إن نظام الحكم الســائد 
ــة بأشــخاص )حــكام( مســؤولون عــن إدارة  ــون ممثل ــة إن كل ســلطة تك .والقاعــدة العام
أمــور الدولــة وتســيير شــؤونها مــن خــلال مــا يتمتعــون بــه مــن صلاحيــات ومؤسســات 
تميزهــم عــن غيرهــم مــن الأفــراد والموظفيــن، ولكــن هــل يعنــي ذلــك إن أولئــك الحــكام 
يقومــون بتلــك الإعمــال دون قيــد أو شــرط ؟ إن الأمــر ليــس علــى إطلاقــه بهــذه الصــورة 

)9( د. كامل ليلة، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 3	19، ص 	81 .
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ــن  ــد م ــلا ب ــي ف ــة وبالتال ــى الاســتبداد بالســلطة ونشــوء الدكتاتوري ــك ســيؤدي إل لان ذل
إخضاعهــم لمبــدأ مهــم ألا وهــو مبــدأ )تــلازم الســلطة والمســؤولية – للمســؤولية()10(.

ومقتضــى هــذا المبــدأ القانونــي وجــوب إقامــة تــوازن قانونــي بيــن الســلطة 
ــراد والســلطات  ــع الأف والقائميــن عليهــا مــن جهة،والشــعب مــن جهــة أخــرى . أن جمي
يجــب أن يخضعــوا للقانــون ولا يوجــد احــد فــوق القانــون مهمــا بلغــت ســلطته أو أرتفــع 

ــؤوليته)11(. ــتوى مس مس
ــذي  ــا ال ــون فم ــلطة للقان ــون بالس ــع القائم ــول إذا خض ــاءل بالق ــن يتس ــاك م وهن
يضمــن عــدم تعرضهــم للكيــد مــن قبــل الأفــراد بســبب ممارســتهم لإعمــال تلــك الســلطة؟ 
وبالمقابــل مــا ضمــان الشــعب أو الأفــراد مــن إن القائميــن علــى الســلطة يؤدونهــا بصــورة 
ــرة إنشــاء قضــاء سياســي  ــذه التســاؤلات جــاءت فك ــن ه ــة ؟ م ــر منحرف صحيحــة  غي

ــاء الســلطة)12(. مختــص بمحاكمــة القائميــن بأعب
ــنة  ــذ لس ــي الناف ــتور العراق ــن الدس ــث م ــاب الثال ــن الب ــي م ــرق الفصــل الثان تط
	200 إلــى الســلطة التنفيذيــة التــي تتألــف مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، 
ويمكــن تلخيــص أختصاصــات الاول بتمثيلــه لســيادة البــلاد وضمــان الالتــزام بالدســتور 
المعاهــدات  توقيــع  علــى  والمصادقــة  العفــو  إصــدار  حقــه  عــن  الــخ، فضــلا   …
والاتفاقيــات الدوليــة والمصادقــة علــى القوانيــن التــي يصدرهــا مجلــس النــواب، وحــق 
ــي الحكومة. أمــا مجلــس  ــه مســؤولا فاعــلا ف ــة، ممــا يجعل إصــدار المراســيم الجمهوري
ــس  ــس مجل ــة ورئي ــة للدول ــذي والمخطــط للسياســة العام ــوزراء فهــو المســؤول التنفي ال
الــوزراء هــو القائــد العــام للقــوات المســلحة، كمــا انــه المســوؤل عــن اقتــراح مشــروعات 
ــداد  ــن، وإع ــذ القواني ــدف تنفي ــرارات به ــات والق ــة والتعليم ــدار الأنظم ــن، وإص القواني
مشــروعات الموازنــة وخطــط التنميــة، والتوصيــة الــى مجلــس النــواب بالموافقــة علــى 
تعييــن الموظفيــن الكبــار فــي الدولــة والتفــاوض بشــأن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 
والتوقيــع عليهــا)13(. واعطيــت  الصلاحيــات الشــكلية لرئيــس الدولــة فيمــا يتعلــق بعلاقتــه 
بمجلــس الــوزراء كتكليــف مرشــح الكتلــة النيابيــة الاكثــر عــددا بتشــكيل مجلــس الــوزراء 
وهــو مقيــد بالاجــراءات التــي رســمها الدســتور. وقيامــه بمهــام رئيــس مجلــس الــوزراء 
فــي حالــة خلــو المنصــب بشــكل دائــم وحتــى اختيــار مرشــح آخــر. وتقديــم طلــب الــى 
مجلــس النــواب بســحب الثقــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء . فالــدور الــذي منــح لرئيــس 
ــى  ــى ال ــى حت ــه لا يرق ــى اعــادة نظــر لان ــزان الســلطات بحاجــة ال ــي مي ــة ف الجمهوري

ــة فــي النظــام البرلمانــي التقليــدي)	1(. ــة رئيــس الدول مكان

)10( د. مصطفــى ابــو زيــد فهمــي، الدســتور المصــري ومبــادئ الانظمــة السياســية، المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، 
	200، ص 38	.

)11( د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط3، دار الشروق، القاهرة،	200،  ص12	-13	.
ــذي  ــه= =القضــاء ال ــا يقصــد ب ــن السياســيين، وإنم ــه م ــن بإدارت )12( لا يقصــد بالقضــاء السياســي ان أعضــاءه والقائمي
يحاكــم  جرائــم تمــس النظــام السياســي للدولــة، ويحاكــم نوعــاً مــن المســؤولين السياســيين عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء 

ممارســتهم وظائفهــم، احمــد فتحــي ســرور، القانــون الجنائــي الدســتوري،  ص13	.
)13( د. حميد حنون خالد، الانظمة السياسية، بغداد وبيروت، مكتبة السنهوري، 2012، ص 9	381-3.

)	1( د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق،مصدر ذكره، ص 381.
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ثانيا: تشكيل السلطة التنفيذية.
ــذ  ــن بتنفي ــن القائمي ــع الموظفي ــن جمي ــكل م ــا: )تتش ــة بأنه ــلطة التنفيذي ــرّف الس تع
القوانيــن(، وبهــذا المعنــى فإنهــا تشــمل رئيــس الدولــة، والــوزراء والموظفيــن مــن كافــة 
ــلطة  ــم الس ــى تنظي ــة، عل ــدول الحديث ــي ال ــادة، ف ــد جــرت الع ــتويات وق ــات والمس الدرج
التنفيذيــة فــي صــورة وزارات تتخصــص كل منهــا بفــرع معيــن مــن فــروع نشــاط الدولــة: 
فثمــة وزارات للخدمــات مثــل: وزارة الصحــة، وزارة التعليــم، الزراعــة، الصناعــة، 
التجــارة، ...إلــخ)	1(. والظاهــرة المألوفــة فــي جميــع بــلاد العالــم هــي تزايــد عــدد 
الــوزارات إلــى حــد غيــر مألــوف نتيجــة تعــدد وتنــوع الخدمــات ممــا دفــع ببعــض الــدول 
إلــى إصــدار قوانيــن تضــع بهــا الحــد الأقصــى لعــدد الــوزارات. أن الســلطة التنفيذيــة فــي 
أغلــب الأنظمــة السياســية يكــون لهــا تمثيــل نيابــي فــي البرلمــان، ويمكــن للســلطة التنفيذيــة 
ــى تيارهــا السياســي. والســلطة  أن تمــرر قوانينهــا عــن طريــق النــواب الذيــن ينتمــون إل
التنفيذيــة تشــمل جميــع أجهــزة الإدارة ســواء كانــت تتبــع الــوزارات أو المجالــس المحليــة 
المنتخبــة أو المؤسســات أو الهيئــات العامــة، فــلا يخــرج مــن نطاقهــا إلا رجــال الســلطتين 
التشــريعية والقضائيــة. الاتســاع فــي مدلــول الســلطة التنفيذيــة، فــإن الدراســات الدســتورية 
ــر  ــإن جوه ــرين ف ــه المباش ــة وبمعاوني ــس الدول ــا، أي برئي ــتوياتها العلي ــى إلا بمس لا تعن
الســلطة التنفيذيــة يقتضــي حصرهــا فــي قلــة قويــة تعمــل علــى وضــع إرادة الأمــة موضــع 

ــذ()	1(.  التنفي
وتختلــف الأنظمــة السياســية فيمــا بينهــا حــول كيفيــة تشــكيل مؤسســاتها الدســتورية 
المركزيــة وطريقــة عملهــا واختصاصاتهــا وعلاقتهــا ببعضهــا، وهــذه المؤسســات هــي: 
المؤسســة التشــريعية، التنفيذيــة، القضائيــة. كمــا تتبايــن بشــأن مــدى أولويتها علــى الأخرى 
ــة  ــت الديمقراطي ــن تبن ــة م ــن الأنظم ــاك م ــلطة، فهن ــة الس ــي ممارس ــعب ف ــراك الش وإش
ــا  ــا طريقته ــكل منه ــبه المباشــرة ول ــة ش ــدت أخــرى الديمقراطي ــن اعتم ــي حي ــة، ف النيابي
فــي تنظيــم كيفيــة ممارســة الســلطة التــي تعتمــد علــى الانتخــاب الــذي هــو مجــال تدخــل 

ــى الســلطة)17(.  الأحــزاب وتنافســها وأداة وصولهــا إل
ــى المحاصصــة مــن  ــي الوظائــف قائمــاً عل ــن ف ــح تشــكيل الحكومــات والتعيي أصب
ــن  ــر م ــى بالكثي ــن أت ــه م ــو نفس ــتور ه ــد الدس ــن أوج ــك لأن م ــح، فذل ــص صري دون ن
القائميــن علــى النظــام السياســي، وهــم الذيــن يوجّهــون المــادة الدســتورية باتجــاه الترجمــة 

ــى رأس النظــام .)18( ــرّر وجودهــم عل ــي تنســجم مــع نظــام يب الت
فنصــت المــادة السادســة والســتين )تتكــون الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة مــن رئيــس 

الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء، تمــارس صلاحياتهــا وفقــاً للدســتور والقانــون()19(.
ــلامي  ــي= الإس ــر السياس ــي الفك ــة المعاصــرة وف ــاتير العربي ــي الدس ــلاث ف ــلطات الث ــاوي، الس ــد الطم ــليمان محم )	1( س

ــره، ص 199. ــبق ذك ــدر س ــة(، مص ــة مقارن )دراس
)	1( المصدر نفسه، ص200.

)17( ســعيد بوالشــعير، القانــون الدســتوري والنظــم السياســية المقارنــة. الجــزء 2، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 
ط	،  2003، ص 10.

)18( أمجــد عــرار، المحاصصــة الطائفيــة المشــكلة أم الحــل فــي العــراق، البيــان الإماراتيــة، تاريــخ 	2018/10/1 علــى 
/https://www.albayan.ae/one-world/political-issuesالرابــط:

)19( المادة )		( من الدستور العراقي لسنة 	200.
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تنــص الدســاتير عــادة علــى أن الوظيفــة التنفيذيــة منوطــة برئيــس الدولــة يمارســها 
طبقـــا للأصـــول والضوابــط التــي يضعهــا الدســتور ولقــد تضمنــت الدســاتير العربيــة هــذا 

المبــدأ صراحــة)20(.
وتتشــكل الســلطة التنفيذيــة مــن رئيــس الجمهوريــة والحكومــة وجميــع الموظفيــن 
ــا  ــة أن تمــارس عمله ــا لا يمكــن للســلطة التنفيذي ــة الدرجــات والمســتويات. كم مــن كاف
إلا  بالاتصــال بالســلطات الأخــرى وقــد اهتمــت كل الدســاتير العراقيــة بموضــوع تنظيــم 
الســلطات داخــل الدولــة، مــن بينهــا تنظيــم الســلطة التنفيذيــة عبــر كافــة دســاتيرها بدايــة 
مــن القانــون الأساســي لســنة 	192 إلــى غايــة الدســتور الحالــي لســنة 	200.  حيــث 
ــس  ــار رئي ــة مــن اختي ــة الســلطة التنفيذي ــى هيكلي ــادة السادســة والســبعين عل نصــت الم
الحكومــة حيــث )يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة النيابيــة الاكثــر عــددا بتشــكيل 
مجلــس الــوزراء خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة()21(. 
و)يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف تســمية اعضــاء وزارتــه خــلال مــدة أقصاهــا 
ــدا  ــحا جدي ــة مرش ــس الجمهوري ــف رئي ــف()22( .و)يكل ــخ التكلي ــن تاري ــا م ــون يوم ثلاث
لرئاســة مجلــس الــوزراء خــلال خمســة عشــر يومــا عنــد اخفــاق رئيــس مجلــس الــوزراء 

المكلــف فــي تشــكيل الــوزارة خــلال المــدة المنصــوص عليهــا()23(.
كمــا )يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف اســماء اعضــاء وزارتــه، والمنهاج 
ــوزراء  ــى ال ــة عل ــد الموافق ــا عن ــزا ثقته ــد حائ ــواب، ويع ــس الن ــى مجل ــوزاري، عل ال
ــة  ــس الجمهوري ــى رئي ــة()	2(. و)يتول ــة المطلق ــوزاري، بالاغلبي ــاج ال ــن والمنه منفردي
ــة عــدم نيــل  تكليــف مرشــح آخــر بتشــكيل الــوزارة خــلال خمســة عشــر يومــا فــي حال

ــة()	2(. ــوزارة الثق ال
وأشــارت المــادة )77( الــى شــروط الأهليــة لمنصــب رئيــس الحكومــة والــوزراة 
حيــث نصــت أنــه )يشــترط فــي رئيــس مجلس الــوزراء ما يشــترط فــي رئيــس الجمهورية 
وان يكــون حائــزا الشــهادة الجامعيــة أو مــا يعادلهــا واتــم الخامســة والثلاثيــن ســنة مــن 
عمــره( .)	2( و)يشــترط فــي الوزيــر مــا يشــترط فــي عضــو مجلــس النــواب وان يكــون 

حائــزا الشــهادة الجامعيــة أو مــا يعادلهــا( .)27( 
ونصــت المــادة الثامنــة والســبعين علــى أن )رئيــس مجلــس الــوزراء هــو المســؤول 
ــد العــام للقــوات المســلحة، يقــوم  ــة، والقائ التنفيــذي المباشــر عــن السياســة العامــة للدول
ــة  ــوزراء، بموافق ــة ال ــق باقال ــه الح ــه، ول ــرأس اجتماعات ــوزراء ويت ــس ال ــادارة مجل ب

ــلامي  ــي الإس ــر السياس ــي الفك ــة المعاصــرة وف ــاتير العربي ــي الدس ــلاث ف ــلطات الث ــاوي، الس ــد الطم ــليمان محم )20( س
)دراســة مقارنــة(، دار الفكــر العربــي، ط	، مصــر، 	199، ص 	2.

)21( المادة )	7(/البند أولا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)22( المادة )	7(/البند ثانيا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)23( المادة )	7(/البند ثانيا من الدستور العراقي لسنة 	200.
)	2( المادة )	7(/البند رابعا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)	2( المادة )	7(/البند خامسا من الدستور العراقي لسنة 	200.
)	2( المادة )77( البند أولا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)27( المادة )77 ( البند ثانيا من الدستور العراقي لسنة 	200.
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ــواب()28(. مجلــس الن
امــا عــن صلاحيــات مجلــس الــوزراء فقــد نصــت المــادة الثمانــون مــن الدســتور 
العراقــي علــى الصلاحيــات التــي يمارســها مجلــس الــوزراء فجــاء فيها ان مجلــس الوزراء 
يقــوم : بـ)تخطيــط وتنفيــذ السياســة العامــة للدولــة والخطــط العامــة والاشــراف علــى عمــل 

الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة()29(.

المطلب الثاني: القيود التشريعية
ومــن القيــود التشــريعية علــى عــدم تنفيــذ الســلطة التنفيذيــة لواجباتهــا هــي الفــراغ 
التشــريعي أو النقــص التشــريعي حيــث يكــون هنــاك غيــاب لتشــريع ينظــم واجبــا معينــا 
للســلطة التنفيذيــة أو هنــاك تشــريعات بحاجــة الــى تعديــل وهنــاك حــالات تســمى بالامتنــاع 
التشــريعي أو )عــدم التصــدي( حيــث يكــون البرلمــان أغفــل أو امتنــع عــن تشــريع قانــون 

معيــن لاســباب متنوعــة وعديــدة.

أولا: النقص التشريعي
إن ســمو الدســتور يعــدُّ مــن النتائــج الهامــة لمبــدأ المشــروعية فــي الدولــة)30( وأهــم 
ــم  ــيطرة حك ــروعية )أو س ــدأ المش ــن مب ــود م ــا كان المقص ــره . ولم ــن مظاه ــر م مظه
القانــون( هــو خضــوع الجميــع، ســواء كانــوا حكامــاً أم محكوميــن، لســيطرة حكــم القانــون، 
فــإن المقصــود بمبــدأ ســمو الدســتور هــو خضــوع هــؤلاء أيضــاً لأحــكام الدســتور.. وإذا 
ــدأ ســمو الدســتور  ــدأ المشــروعية يلــزم الجميــع باحتــرام أحــكام القانــون، فــإن مب كان مب
يلزمهــم مــن بــاب أولــى باحتــرام أحــكام الدســتور باعتبــاره القانــون الأســمى في الدولــة)31(.  
وينتــج عــن ســمو الدســتور علــى القوانيــن العاديــة أن تلــك الأخيــرة يجــب أن تصــدر 
عــن الســلطة التشــريعية فــي نطــاق القواعــد والأحــكام التــي تتضمنهــا القوانيــن الدســتورية، 
ومــن ثــم لا يجــوز للقوانيــن العاديــة أن تخالــف أحــكام القوانيــن الدســتورية، إذ إنَّهــا تصبــح 

غيــر دســتورية فيمــا لــو خالفــت أحــكام الدســتور )32(.  
العــرف الدســتوري هــو قاعــدة ذات طبيعــة دســتورية تقــرر بمقتضــى العمــل 
ــن  ــأ ع ــتوري ينش ــرف الدس ــا)33(. والع ــى اتباعه ــي عل ــة القانون ــتقرار رأي الجماع واس
تواتــر العمــل والممارســة مــن قبــل إحــدى الســلطات الحاكمــة فــي مســألة مــن المســائل ذات 
الطبيعــة الدســتورية وذلــك اثنــاء ممارســتها لإختصاصاتهــا، واســتقر فــي ضميــر الجماعــة 
ــة هامــة كمصــدر رســمي ومباشــر  ــل العــرف الدســتوري مكان كقاعــدة ملزمــة)	3(. ويحت
ــون الدســتوري،  ــن مصــادر القان ــل مصــدر رســمي م ــة ويمث ــد الدســتورية الحالي للقواع

)28( المادة )78( من الدستور العراقي لسنة 	200.
)29( المادة )80(/البند أولا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)30( نصرت ملا حيدر، طرق الرقابة على دستورية القوانين، مجلة المحامون، 	197 الأعداد 10 ـ 11 ـ 12، ص	27.  
)31( عبد الحميد متولي، مرجع سابق، ص 190.  

)32( عبد الغني بسيوني، القانون الدستوري، جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية، 1987، ص 	18.
)33( د.اسماعيل مرزة، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، دار الملاك، بغداد، ط3، 	200، ص 2	و3	.

)	3( د.حميــد حنــون خالــد، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي، دار الكتــب والوثائــق، بغــداد، ط1، 2011، 
ص 127. 
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والمقصــود بالعــرف الدســتوري هــو أن تتصــرف إحــدى الســلطات الحاكمــة فــي مســألة 
دســتورية علــى نحــو معيــن، فتنشــأ مــن تكــرار هــذه التصرفــات علــى مــر الزمــن قاعــدة 
غيــر مكتوبــة يكــون لهــا صفــة الإلــزام القانونــي)	3(. وكــي يتخــذ تصــرف مــا )ســلبي أو 
إيجابــي( او طريقــة تصــرف او ســلوك معيــن للســلطة العامــة صفــة العــرف الدســتوري 
ــم مســألة دســتورية تكــون تعبيــرا عــن  يجــب ان يتوفــر فيــه ركــن مــادي  يتمثــل بتنظي
ــوح  ــات والوض ــق والثب ــي التطبي ــرار ف ــخصية، والتك ــة أو ش ــس فردي ــة ولي إرادة عام
ودون اعتــراض مــن قبــل الســلطات الأخــرى. والركــن المعنــوي يتعلــق بصفــة الإلــزام 

ووجــوب الاتبــاع والرضــى العــام لهــذا التكــرار والعــادة والاعتيــاد)	3(.
وقاعــدة العــرف الدســتوري يقصــد بهــا تنظيــم العلاقــات بيــن الســلطات الحاكمــة 
ــرأي  ــي ال ــزام ف ــة الإل ــا صف ــون له ــراد، ويك ــن الأف ــا وبي ــا بينه ــا البعــض وفيم ببعضه

ــة)37(. ــي للجماع القانون
يعتبــر العــرف الدســتوري مــن المصــادر الرســمية والمباشــرة للقواعــد الدســتورية 
ســواء فــي الــدول ذات الدســاتير العرفيــة وفــي الــدول ذات الدســاتير المكتوبــة أو 
المدونــة)38(. فالعــرف الدســتوري : هــو قاعــدة دســتورية ناشــئة عرفيــاً فــي ظــل دســتور 
ــي  ــواردة ف ــوب ويكــون هــذا العــرف إمــا مفســر أو مكمــلاً أو معــدلاً للنصــوص ال مكت

ــة)39(.  ــة الدســتورية المدون الوثيق
ويقصــد بالدســتور الوثيقــة القانونيــة العليــا فــي الدولــة التــي تتضمــن مبــادئ 
ــات الأفــراد  ــة بنظــام الحكــم والســلطات العامــة فيهــا، وحقــوق وحري ــة لهــا علاق قانوني

الأساســية)0	(.

ثانيا : مجلس الاتحاد:
نــص الدســتور علــى إنشــاء هــذا المجلــس ويضــم ممثلين عــن الأقاليــم والمحافظات 
ــة لحيــن صــدور  ــم، ويعــد هــذا المجلــس فكــرة دســتورية مؤجل غيــر المنتظمــة فــي إقلي
قــرار مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثيــن، واذا لــم يصــدر مثــل هــذا القــرار فلــن يتشــكل 
مجلــس الاتحــاد، ويعــد هــذا الإجــراء انتقاصــا مــن مكانــة هــذا المجلــس فــي نظــام يفترض 
انــه يقــوم علــى ثنائيــة الســلطة التشــريعية بوصفــه شــرطا مــن شــروط النظــام البرلمانــي، 
اذ يقــوم المجلــس الاول علــى اســاس التمثيــل الســكاني، اذ تمثــل كل ولايــة بحســب ثقلهــا 
الســكاني، فيمــا يقــوم الآخــر علــى اســاس مبــدأ المســاواة فــي التمثيــل بيــن الولايــات، اذ لا 
فــرق بيــن ولايــة صغيــرة او كبيــرة.  يفتــرض ان يكــون المجلســان شــريكان فــي العمليــة 
ــكندرية/  ــارف، الإس ــأة المع ــية، منش ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس ــي القان ــية ف ــادئ الأساس ــور، المب ــعد عصف )	3( د.س

مصــر، 1980، ص 		.
)	3( د. حســان محمــد شــفيق العانــي، الأنظمــة السياســية والدســتورية المقارنــة، مطبعــة جامعــة بغــداد، بغــداد، 	198، 

ص 199.
ــع، عمــان، ط1، 2009،  ــة للنشــر والتوزي ــوان، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار الثقاف ــم عل ــد الكري )37( د.عب

ص 	29-	29.
88/https://elawpedia.com/view :38( الموسوعة القانونية، العرف الدستوري، على الرابط(

)39( الموسوعة القانونية، المصدر نفسه.
)0	( عثمان خليل ومحمد الطماوي، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، بيروت، ط2،  1	19، ص 	 .
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ــه  ــس الاتحــاد وحجت التشــريعية، الا ان المشــرع الدســتوري يتجاهــل لحــد الآن دور مجل
ــى المهــام التــي يجــب  ــى التشــكل. ان اول ــه ال ــم يأخــذ طريق ــك ان هــذا المجلــس ل فــي ذل
ان تهتــم بهــا التعديــلات الدســتورية للدســتور العراقــي هــي معالجــة آليــة تشــكيل مجلــس 
الاتحــاد واختصاصاتــه والعلاقــة بيــن المجلســين فيمــا يتعلــق بمجمــل العمليــة التشــريعية 
مثــل الاقتــراح والتصديــق وحــل الخــلاف، مــن اجــل ضمــان اســتقرار النصــوص التــي 

تنظمــه، وتأســيس نظــام برلمانــي متكامــل الــى حــد مــا)1	(.
يتضمــن الدســتور العراقــي الجديــد مجموعــة من المــواد والبنود الحضاريــة والراقية 
فــي مقاربتهــا قياســا بالدســاتير العربيــة، كوضــع اطــار تنظيمــي للنظــام السياســي، نظريــا 
ــلمي  ــداول الس ــات، والت ــر الانتخاب ــلطة عب ــلمي للس ــض الس ــل كشــرعية التقوي ــى الأق عل
للســلطة، وإقامــة نظــام لامركــزي إداري يبعــد عــن المحافظــات الإهمــال وعــدم التنميــة. 
وتوزيــع المــوارد وإقامــة فيدراليــة قوميــة للأكــراد وأخــرى لمــن يريــد فــي بقيــة محافظــات 
العــراق. وهنــاك بنــود تقليديــة تدفــع باتجــاه اســلمة النظــام السياســي، حيــث أن الدســتور 
يحظــر تشــريع أي قانــون يتعــارض مــع مــا يســمى )أحــكام وثوبــت الإســلام( دون اتفــاق 
علــى هــذه الاحــكام والثوابــت دون اعتبــار للمذاهــب التــي تفــرق المســلمين فــي العمــق)2	(.
ــي:  ــة وه ــريعات العام ــي التش ــروع ف ــق بالش ــات تتعل ــوزراء صلاحي ــس ال ولمجل
ــدف  ــرارات به ــات والق ــة والتعليم ــن()3	(. و)اصــدار الانظم ــراح مشــروعات القواني )اقت
تنفيــذ القوانيــن()		(. و)اعــداد مشــروع الموازنــة العامــة والحســاب الختامــي وخطــط 

التنميــة()		(.
ــا  ــي تصنعه ــة الت ــذ القواعــد القانوني ــا تنفي ــة مهمته ــي الدول ــة ف ــة التنفيذي ان الوظيف
الســلطة التشــريعية لكــي تضمــن ســير أجهــزة الدولــة فــي إطــار هــذه القواعــد، فــي حيــن 
تضمــن الوظيفــة القضائيــة، معاقبــة الخارجيــن عــن القانــون، او الفصــل فــي المنازعــات 

والخصومــات الناشــئة بيــن الأفــراد، بنــاء علــى تلــك القواعــد )		(.
ان الدســتور العراقــي لعــام 	200 ثبــت مبــدأ المســاءلة السياســية والجنائيــة لرئيــس 
الجمهوريــة ورســم لهــا طريــق فــي إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة علــى ان تصــدر 
ــنة  ــدد 1	 لس ــا بالع ــة العلي ــة الاتحادي ــا المحكم ــي نظرته ــوى الت ــن الدع ــون)7	(. ولك بقان
2017 وأصــدرت فيهــا حكمهــا المــؤرخ فــي 13/	/2017 الــذي قضــت فيــه بــرد دعــوى 
المدعــي وذلــك لعــدم صــدور قانــون ينظــم عمليــة الاتهــام والمحاكمــة لرئيــس الجمهوريــة 
لغايــة الآن ممــا يجعــل النظــر فــي الدعــوى خــارج اختصاصهــا الــذي لا ينعقــد إلا بصــدور 
ــون  ــبة بقان ــراءات المحاس ــت إج ــتور أقرن ــن الدس ــاً( م ــادة )1	/سادس ــون الم ــك القان ذل

)1	( د. حميــد حنــون خالــد، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، ص  
. 3	9 – 3	7

ــرين الأول،  ــة، تش ــتراتيجية، أوراق ديموقراطي ــات الاس ــراق للدراس ــد الع ــتور، معه ــن والدس ــار، نح ــد الجب ــح عب )2	( فال
	200، ص 10.

)3	( المادة )80(/البند ثانيا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)		( المادة )80(/البند ثالثا من الدستور العراقي لسنة 	200.
)		( المادة )80(/البند رابعا من الدستور العراقي لسنة 	200

)		( د. منذر الشاوي ـ القانون الدستوري )نظرية الدولة( مركز البحوث القانونية،بغداد، 1981ـ ص190 ـ191.
)7	( ينظر: المادة )93/سادسا( من الدستور العراقي لسنة 	200.
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يصــدر لاحقــاً وعلــى وفــق مــا ورد فــي البنــد )سادســاً( مــن المــادة )93( مــن الدســتور 
ــة،  ــس الجمهوري ــى رئي ــة إل ــات الموجه ــي الاتهام ــل ف ــي: )الفص ــا الآت ــاء فيه ــي ج الت

ورئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء، وينظــم ذلــك بقانــون()8	(.

ثانيا:الامتناع التشريعي
أن المحتــوى الحقيقــي لحالــة الامتنــاع التشــريعي يتحقــق فــي حالــة تنــاول المشــرع 
احــد الموضوعــات التــي عهــد إليــه الدســتور بتنظيمهــا إلا انــه امتنــع – ســواء عــن عمــد 
أو إهمــال - عــن تنظيمهــا  أو اتخــذ مــن تنظيمهــا ذريعــة للانتقــاص منهــا أو التقييــد مــن 
ــم)9	(  ــة الدســتورية للموضــوع محــل التنظي ــى الإخــلال  بالضمان ــؤدي إل أثارهــا، بمــا ي
بعبــارة أخــرى أنــه اتخــاذ المشــرع موقفاً ســلبياً مــن اختصاصه الدســتوري بعدم ممارســته 
كليــاً أو جزئيــاً فــي حــالات معينــة أو لأســباب معينــه)0	(. ليذهــب )ميشــال ميلشــيور( الــى 
وصفــه بالعيــب الجوهــري الناجــم عــن عــدم امتثــال المشــرع لمبــدأ الشــرعية الدســتورية، 
بســبب عــدم التقيــد فــي الحكــم المنصــوص عليــه فــي الوثيقــة الدســتورية)1	( أو كمــا عرفــه 
دنيــز دي أوليفيــه  بوجــود فجــوة فــي القانــون تمنــع الممارســة الســليمة للحــق المكفــول 

دستوريا)2	(.
فيمــا يرى)لوتــس( بــه  فــراغ قانونــي ناجــم عــن عــدم تأســيس المشــرع لقاعــــدة 
ــود  ــدم وج ــافجان( بع ــارك س ــه )م ــا عرف ــاة)3	(. أو كم ــالات الحي ــن مج ــال م ــم مج تنُظ
ــي يتطلبهــا الدســتور، بســبب الموقــف الســلبي للســلطة التشــريعية   ــة الت ــول القانوني الحل

ــذا يمكــن تصنيفهــا فــي فئــة مــا يســمى بـ)الإغفــال التشــريعي()		(. ل
وهــو مــا  نعتــه )غلمــار مانــدس( بالفجــوة التشــريعية الناجمــة عــن عــدم امتثــال 
المشــرع لالتــزام دســتوري صريــح يلزمــه بالتدخــل لجعــل القواعــد الدســتورية فعالــة)		( 
ــاً للدســتور ينتــج عنهــا  فجــوة بســيطة،  ــاب موضوعــات محــددة مــن القانــون خلاف كغي

)8	( ينظر: قرار الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم 1	 لسنة 2017 في 13/	/2017.
ــررة  ــات المق ــات  والضمان ــوق والحري ــم الحق ــي تنظي ــح، حــدود ســلطة المشــرع المصــري ف ــد طري ــة محم )9	( د0 هال

لممارســتها، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2011، ص 0	2.
)0	( عبــد الرحمــن عــزاوي، الرقابــة علــى الســلوك الســلبي للمشــرع، الاغفــال التشــريعي نموذجــاً، مجلــة العلــوم القانونيــة 
والإداريــة والسياســية، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة ابــو بكــر بلقايــد، تلمســان، العــدد 10، الجزائــر، 2010، 

ص77 .
)	1( Michel Melchior : l’omission legislative dans la jurisprudence, 4 décembre 2007، P 51 – 5 . 
http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Belgium_fr.pdf
)	2(Denise Teixeira de Olivier, le contrôle juridictionnel des omissions legislatives 
inconstitutionnelles au Bresil,، Congrès Français de Droit Constitutionnel – AFDC - Lyon 2014، P 1 
.http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLE/E-teixeira_T3.pdf
)	3( M. Luts : To bridge a gap by interpreting or analogy? (Discussion in legal teaching of method). 
Juridica VII 1996، pp 352-348. p 2-1  .
)		( Marek Safjan : dilemmes de la passivite legislative apres les decisions de  tribunal 
constitutionnel. Icolloqui de justicia constitucionaldel principat d’Andorra  . p 9 .
)		( Gilmar Mendes, Constitutional Jurisdiction in Brazil: the Problem of Unconstitutional 
Legislative Omission: p6-4
http://www.stf.jus.br/repositorio/.pdf
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فيمــا إذا انتهــك  المشــرع الدســتور مــن خــلال إهمالــه تنظيــم مســائل يخًــل غيابهــا بالنظــام 
القانونــي بالمعنــى الرســمي للكلمــة نكــون أمــام فجــوة جوهريــة  فــي التشــريع)		(.

ــو  ــلبي للمشــرع وه ــدم الاختصــاص الس ــرة ع ــه أخــر بفك ــه فق ــح علي ــا اصطل فيم
تعبيــر فرنســي  بالأســاس نطــق بــه أول مــرة الفقيــه الفرنســي الأســتاذ ) جــان ريفيــرو(  
بمناســبة تعليقــه علــى بعــض أحــكام المجلــس الدســتوري  ذات الصلــة بممارســة البرلمــان 
ــد  ــا  ق ــلبي ذاته ــاص الس ــدم الاختص ــرة ع ــون فك ــريعي، إلا أن مضم ــه التش لاختصاص
ظهــر للمــرة الأولــى  فــي كتابــات الفقهــاء الألمــان، ثــم تلقــف الفقهــاء الايطاليــون الفكــرة 
وأهدوهــا إلــى المحكمــة الدســتورية الايطاليــة التــي اســتخدمتها لمواجهــة بعــض حــالات 
امتنــاع البرلمــان عــن التدخــل لممارســة اختصاصــه التشــريعي، ثــم اســتخدمت المحاكــم 
ــة)7	(، إذا   ــتورية الأوربي ــم الدس ــم المحاك ــك معظ ــي ذل ــا ف ــرة، وتبعه ــذه الفك ــة ه الألماني
ــه  ــار ان ــى اعتب ــريعي عل ــه التش ــتنفاذ اختصاص ــر باس ــذا الأخي ــام ه ــرورة قي ــي بض يعن
أكثــر الهيئــات العامــة فــي الدولــة قــدرة علــى اســتجلاء جوانــب المصلحــة العامــة، ويعنــي 
اســتنفاذ البرلمــان لاختصاصــه التشــريعي ضــرورة التدخــل تشــريعياً كلمــا اســتدعت 
المصلحــة العامــة ذلــك، بحيــث لا ينطــوي النظــام القانونــي علــى فــراغ تشــريعي مــن أي 
نــوع كمــا يعنــي عــدم تخلــي البرلمــان عــن جــزء مــن اختصاصــه للســلطة التنفيذيــة تحــت 
ســتار التفويــض التشــريعي إلا فــي الحــالات وبالشــروط المنصــوص عليهــا فــي دســتور 

ــة)8	(.  الدول
ــدول المعاصــرة بالإشــارة فــي دســاتيرها إلــى لائحــة مــن الحقــوق  تقــوم معظــم ال
والحريــات، بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــن ضمنهــا فلســطين لتوفيــر 
حمايــة لهــا انطلاقــاً مــن مبــدأ )ســمو الدســتور(، وتتفــاوت هــذه الدســاتير فــي صياغتهــا 
للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وفــي آليــة التعامــل معهــا وفقــاً للنظــام القانونــي المتبــع 

فــي الدولــة، والمؤثــرات الداخليــة والدوليــة عليــه)9	(.
وقــد تنــص الدســاتير علــى مــدى إلزاميــة هــذه الحقــوق فــي بعــض الأنظمــة، بــأن 
تحــدد إطارهــا العــام بالاعتــراف بهــا صراحــة، أو قــد تحيــل تنظيــم أحكامهــا إلــى قوانيــن 
ــة فــي نصوصهــا الدســتورية حــول  ــادئ عامــة توجيهي ــراد مب ــاء بإي تشــريعية مــع الاكتف
بعــض الحقــوق ومفاهيمهــا، ويمكــن أن تغفــل النصــوص الدســتورية إدراج بعــض حقــوق 

الإنســان ومنهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ــا بموجــب  ــة تنظيمه ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــرام الحق ــة واحت ــي لحماي ولا يكف
أحــكام الدســتور - القانــون الأساســي فــي النظــام القانونــي العراقــي وإنمــا يتعيــن توفيــر 
)		( Michel Melchior : l’omission legislative dans la jurisprudence constitutionnelle, Claude 
Courtoy, Référendaire à la Cour constitutionnelle: 4 décembre 2007،  p 2-1 
www.confeuconstco.org/reports/.. pdf
)7	( د.عيــد أحمــد الغفــول، فكــرة عــدم الاختصــاص الســلبي للمشــرع، دراســة مقارنــة، ط2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

2003، ص 3	 .
)8	( د. محمــد ماهــر أبــو العينيــن، الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته، دراســة تطبيقيــة فــي مصــر، ج2، دار 

أبــو المجــد، القاهــرة، 	200، ص 	7 .
)9	( نــوار بديــر، دور القضــاء الدســتوري الفلســطيني فــي حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة دراســة مقارنــة، رســالة 

ماجســتير، جامعــة بيــر زيت/فلســطين، 2017، ص 	1.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

229

القيود على التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ واجباتها الدستوريةالملف القانوني

ــن. ــى دســتورية القواني ــة عل ــدأ الرقاب ــات لحمايتهــا، مــن -خــلال تكريــس مب ضمان
ــا،  ــن نصوصه ــات ضم ــوق والحري ــم الحق ــة بتنظي ــاتير الوطني ــم الدس ــم معظ تهت
وتعــود أهميــة ذلــك؛ إلــى تمتعهــا بمكانــة عليــا تســمو بموجبهــا علــى كل القواعــد القانونيــة 
داخــل الدولــة، ولا يجــوز بموجبــه لأيــة قاعــدة تشــريعية أدنــى مرتبــة منــه أن تخالفــه، 
وإلا اتصفــت بعيــب عــدم الدســتورية؛ الأمــر الــذي يعرضهــا لمباشــرة الرقابــة الدســتورية 
ــي  ــع ف ــي المتب ــاً للنظــام القانون ــا وفق ــاع عــن تطبيقه ــا، أو الامتن ــا، والحكــم بإلغائه عليه
الدولــة)0	(. وبالتالــي يمكــن حمايــة القواعــد الدســتورية المنظمــة للحقــوق والحريــات مــن 
أيــة تشــريعات تصدرهــا الســلطة التشــريعية، أو فيمــا يصــدره الرئيــس مــن قــرارات لهــا 
قــوة القانــون، أو لوائــح تنفيذيــة تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة. كمــا وتتمتــع تلــك النصــوص 
بدرجــة مــن الثبــات والجمــود؛ لأن إجــراءات تعديلهــا تتــم وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي النــص 

الدســتوري بمــا يختلــف عــن إجــراءات تعديــل التشــريعات العاديــة)1	(.
إن تحميــل رئيــس مجلــس الــوزراء المســؤولية عــن السياســة العامــة للدولــة وعــن 
اداء الــوزارات دون منحــه الصلاحيــات اللازمــة لذلــك، اذ اخــل الدســتور بهــذه الموازنــة 
اخــلالاً مبينــا وجانــب القاعــدة العتيــدة فــي النظــام البرلمانــي )حيــث توجــد الســلطة توجــد 
المســؤولية( واضعــف مركــز رئيــس مجلــس الــوزراء الــى درجــة منعــه مــن ممارســة 
ــة  ــن اقال ــه. وم ــوزراء نفس ــس ال ــن خــلال مجل ــوزارات الا م ــى ال ــراف عل ــام الاش مه
الــوزراء المقصريــن الا مــن خــلال مجلــس النــواب لــذا كان اشــبه بفزاعــة طلــب منهــا 

الحمايــة دون حركــة)2	(.
ولقــد اعتمــد الدســتور العراقــي لعــام 	200  مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي بابــه 
الثالــث فــي محاولــة منــه للتخلــص مــن مبــدأ وحــدة الســلطات ذات الوظائــف الثــلاث التــي 
ــاب وظائــف  ــج كل فصــل مــن فصــول هــذا الب كرســت الاســتبداد السياســي، حيــث عال

الســلطات الثــلاث واختصاصاتهــا وطــرق تشــكيلها … الــخ.
ــد  ــي تع ــريعية الت ــلطة التش ــي الس ــاب ه ــذا الب ــا ه ــي تناوله ــلطات الت ــى الس وأول
أســاس النظــم البرلمانيــة الحديثــة، حيــث أكــد علــى أن هــذه الســلطة  تتشــكل مــن مجلســين 
همــا : أولا : مجلــس النــواب الــذي يختــار أعضــاءه بطريقــة الاقتــراع الســري المباشــر 
علــى أن يراعــي تمثيــل ســائر مكونــات الشــعب العراقــي علمــا أن هــذه النقطــة بالــذات أي 
المراعــاة تتناقــض مــع فكــرة الانتخــاب التــي هــي أســاس اختيــار مجلــس النــواب، كمــا 
حــدد الدســتور صلاحيــات مجلــس النــواب بـــ : التشــريع، ومراقبــة أداء الســلطة التنفيذيــة 
عــن طريــق الســؤال والمســاءلة وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة والأســتجواب وســحب 
الثقــة ، وانتخــاب رئيــس الجمهوريــة، ومنــح رئيــس الــوزراء والــوزراء الثقــة وســحبها 

)0	( أميــن صليبــا، دور القضــاء الدســتوري فــي إرســاء دولــة القانــون دراســة مقارنــة، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، بيــروت، 
2002، ص 81 - 	8

ــروت، 2012، ص 		 ؛  ــة، بي ــي الحقوقي ــورات الحلب ــان، منش ــوق الإنس ــة وحق ــة القانوني ــب، الدول ــعدي الخطي )1	( س
نخبــة مــن أســاتذة وخبــراء القانــون، حقــوق الإنســان أنواعهــا وطــرق حمايتهــا فــي القوانيــن المحليــة والدوليــة )الإســكندرية: 

ــي الحديــث، 2008، ص 111-110. المكتــب العرب
)2	( عدنــان عاجــل عبيــد، المــأزق الدســتوري لرئيــس مجلــس الــوزراء فــي دســتور ســنة 	200، مجلــة القادســية للقانــون 

والعلــوم السياســية/جامعة القادســية، العــراق، العــدد الثانــي، المجلــد الســادس، كانــون الأول 	201، ص 88.
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ــار  ــن كب ــى تعيي ــة عل ــة، والموافق ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــى المعاه ــة عل ــه، والمصادق من
ــرب  ــلان الح ــه، وإع ــن منصب ــاءه م ــة وإعف ــس الجمهوري ــآلة رئي ــة، ومس ــي الدول موظف
وحالــة الطــوارئ، والموافقــة علــى الموازنــة العامــة.  وبالعــودة الــى نصــوص الدســتور 
نجــد انــه منــح مجلــس النــواب صلاحيــات واســعة أدت الــى تغليــب كفتــه علــى كفــة ســائر 
المؤسســات الدســتورية الأخــرى مقتربــا بذلــك مــن نظــام حكــم الجمعيــة أكثــر مــن كونــه 

نظام للحكــم البرلماني)3	(.   
ــج الدســتور العراقــي لســنة 	200 مســألة الحــالات التــي تتحــول فيهــا ســلطة  عال

ــى حالتيــن : ــة وقصرهــا عل ــوزراء الــى تصريــف الامــور اليومي مجلــس ال
ــتمر  ــث يس ــه، حي ــوزراء بأكمل ــس ال ــن مجل ــة م ــحب الثق ــت بس ــة التصوي 1-حال
رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء انفســهم فــي مناصبهــم لتصريــف الامــور اليوميــة لمــدة 
لا تزيــد عــن ثلاثيــن يومــا الــى حيــن تأليــف مجلــس الــوزراء الجديــد علــى وفــق لاحــكام 

المــادة 73 مــن الدســتور.
2-حالــة حــل مجلــس النــواب، حيــث يعــد مجلــس الــوزراء فــي هــذه الحالة مســتقيلا، 
ويواصــل تصريــف الاعمــال اليوميــة حتــى انتخــاب مجلــس جديــد وتشــكيل حكومــة جديــدة 

.)		(

ويطلــق علــى وجــوب اتفــاق القوانيــن العاديــة مــع أحــكام الدســتور وعــدم مخالفتهــا 
ــل  ــن قب ــرام أحــكام الدســتور م ــذي يقضــي بوجــوب احت ــن ال ــدأ دســتورية القواني ــا مب له
ــون  ــدار قان ــوز إص ــه لا يج ــريعية. وعلي ــلطة التش ــها الس ــى رأس ــلطات وعل ــع الس جمي

ــر دســتوري)		(. ــون غي ــذا القان ــد ه ــف لأحــكام الدســتور وإلا عُّ مخال
إن الحركــة الدســتورية الحديثــة قــد اعتمــدت نظريــة الرقابــة علــى الدســتورية 
ــة)		(. ــة القانوني ــه الدول ــتند إلي ــذي تس ــتوري ال ــام الدس ــن أركان النظ ــاً م ــا ركن وجعلته
فبعــد أن أثبتــت التجــارب وتوضــح مــن التطبيــق العملــي فشــل أســلوب الفصــل التــام 
بيــن الســلطات، اعتنقــت الــدول أســلوب التعاون والتنســيق بين الســلطات، فأوجدت علاقات 
ــات  ــل هــذه العلاق ــة. وتتمث ــن كل مــن الســلطتين التشــريعية والتنفيدي ــة بي ــط متبادل ورواب
والروابــط فــي حــق رئيــس الســلطة التنفيديــة فــي إقتــراح القوانيــن، وفــي التصديــق علــى 
التشــريعات التــي تســنها الســلطة التشــريعية وإصدارهــا، وفــي تخويلــه حــق الإعتــراض 
التوقيفــي )الفيتــو( علــى قــرارات المجلــس النيابــي. ومــن جهــة أخــرى نجــد أن المجلــس 
ــذا توجــد  ــه. هك ــوزراء مســؤولون أمام ــوزارة، فال ــن ال ــة م ــه حــق ســحب الثق ــي ل النياب
نمــادج متعــددة وأمثلــة كثيــرة للروابــط التــي تتضمــن أشــكال التعــاون والتنســيق بيــن كل 

ســلطة وأخــرى فــي الدولــة)7	(. 

)3	( د. حميــد حنــون خالــد، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق، مكتبــة الســنهوري، بغــداد 
وبيــروت، 2012، ص 0	3 – 7	3 .

)		( د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق،مصدر ذكره، ص 382.
)		( د. محمد كامل ليله، القانون الدستوري، جامعة عين شمس، 7	19، ص 119.  

)		( ادمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري، الجزء الثاني، منشورات الحلبي، بيروت، ص 	3	.
)7	( هيكل خليل، النظم الدستورية المعاصرة والنظم الدستورية الإسلامية، د.ن،  د.م،  1998، ص 7	.
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المبحث الثاني
الممارسة السياسية والقيود الخارجية

المطلب الأول: العملية السياسية.
هنــاك دور متبايــن لمؤسســات غيــر رســمية لعمليــة صنــع السياســة العامــة 
ــن التاريخــي للنظــم السياســية  ــك بســبب طبيعــة التكوي ــة ذل ــدول المتقدمــة والنامي ــي ال ف
المتقدمــة والناميــة وترســخ مؤسســاتها واســتقرارية العمــل السياســي فــي كل منهــا ومــدى 
توافــر الأهليــة والوعــي السياســي للمجتمــع، إضافــة إلــى طبيعــة الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة.. حيــث تســهم تلــك الأمــور لقــوة أو ضعــف دور المؤسســات غيــر الرســمية 

فــي عمليــة صنــع السياســة العامــة فــي الــدول المتقدمــة والناميــة)8	(.
مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه الســلطة التنفيذيــة هــي عــدم قــدرة هــذه الســلطة فــي 
غالــب الاحيــان علــى صنــع القــرارات المصيريــة خاصــة تلــك المتعلقــة بمســتقبل البــلاد 
نتيجــة انعــدام الثقــة بيــن الفصائــل السياســية التــي تشــترك فــي العمليــة السياســية بســبب 
ــع  ــي شــرذمة المجتم ــي ســاهمت ف ــة والسياســية الت ــاع اســلوب المحاصصــة الطائفي اتب
السياســي والكيانات السياســية العراقيــة)9	( وافتقــار الدســتور للآليــات التــي تنظــم علاقــة 
ــم يشــر  ــث ل ــي حي ــل الثان ــلأول بعم ــوزراء، إذ لا دور ل ــس ال ــة بمجل ــس الجمهوري رئي
ــي  ــوزراء وف ــس ال ــة اجتماعــات مجل ــس الجمهوري ــة حضــور رئي ــى امكاني الدســتور ال
حــال حضــوره هــل يــرأس المجلــس؟ وهــل يحــق لــه التصويــت؟ ويلحــظ ايضــا انــه لا 
دور لرئيــس الجمهوريــة فــي اختيــار الــوزراء او اقالتهــم مــن مناصبهــم حيــث ان هــذا 
الامــر متــروك لرئيــس مجلــس الــوزراء، ولا دور لــه ايضــا فــي اختيــار كبــار الموظفيــن 

او اقالتهــم)70(.
ان العلاقــة بيــن فرعــي الســلطة التنفيذيــة شــهدت نوعــا مــن الاضطــراب، اذ تــم 
تشــكيل مــا يســمى بالمجلــس التنفيــذي فــي العــام 	200 والمكــون مــن رئيــس الــوزراء 
ومجلــس الرئاســة بأعضائــه الثلاثــة لحــل المشــاكل التــي تواجــه البلــد عــن طريــق القيــادة 
ــى لحــل المشــاكل والمعضــلات  ــذي المرجــع الاعل ــس التنفي ــا عــد المجل ــة، كم الجماعي
الناجمــة تطبيــق فقــرات الدســتور او تمريــر القوانيــن . هــذا المجلــس اصابــه التلكــؤ حيــث 
شــهدت العلاقــات بيــن طرفــي الســلطة التنفيذيــة اشــكالات عــدة كان ابرزهــا التصريــح 
ــول  ــس( ح ــم الري ــة )مري ــؤون القانوني ــوزراء للش ــس ال ــارة رئي ــه مستش ــت ب ــذي ادل ال
صلاحيــات مجلــس الرئاســة والتــي وصفتهــا بالشــكلية ممــا دعــا النائــب الســابق لرئيــس 
مجلــس الرئاســة )عادل عبــد المهــدي( الــى اصــدار بيــان للــرد علــى هــذه التصريحــات 
ــرات  ــان الخفاجــي، النظــام السياســي والسياســة العامــة، مركــز الف ــي، ود.محمــد عدن ــف الحديث ــد اللصي )8	( د.مهــى عب

ــداد، 	200، ص 	2. ــتراتيجية، بغ ــات الإس ــة والدراس للتنمي
ــة :  ــة العربي ــي الانظم ــرار ف ــع الق ــف يصن ــي: كي ــن مســعد )محــررا(، ف ــة، نيفي ــة العراقي )9	( ســعد ناجــي جــواد، الحال
دراســة حالــة الاردن، الجزائــر، الســعودية، الســودان، ســوريا، العــراق، الكويــت، لبنــان، مصــر، المغــرب، اليمــن، الطبعــة 

ــى، بيــروت، مركــز دراســات العربيــة، 2010 ص 		3 . الاول
)70( د. حميــد حنــون خالــد، مبــادئ القانــون الدســتوري وتطــور النظــام السياســي فــي العــراق، مصــدر ســبق ذكــره، ص 
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والتأكيــد علــى ان صلاحيــات مجلــس الرئاســة كبيــرة . كمــا شــهدت مســألة تمثيــل العــراق 
فــي القمــة العربيــة التــي انعقــدت فــي الدوحــة فــي آذار 2009  ســجالا بيــن رئيــس 
الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة، فقــد اصــدر مجلــس الــوزراء بيانــا اوضــح فيــه ان المالكــي 
ســيترأس وفــد العــراق الــى القمــة العربيــة بالدوحــة بصفتــه المســؤول الاول عــن السياســة 
الداخليــة والخارجيــة، وقــد جــاء بيــان مجلــس الــوزراء هــذا ردا علــى مــا اصــدره رئيــس 

الجمهوريــة حــول ان مجلــس الرئاســة انــاب المالكــي حضــور القمــة )71(.
تتمثــل إحــدى خصائــص المجتمــع الديموقراطــي فــي وجــود عــدة مجموعــات 
ومؤسســات حكوميــة مســتقلة عــن الدولــة تشــمل علــى ســبيل المثــال العائــلات والمنظمــات 
ــات  ــة والنقاب ــة والمؤسســات الاقتصادي ــة الرياضي ــة والأندي ــات الثقافي ــة والمؤسس الديني
ــق  ــة الحدائ ــرة وأندي ــات الجي ــرى ومؤسس ــية والق ــزاب السياس ــة والأح ــادات الطلب واتح
ــات  ــة ومؤسس ــات الأدبي ــيقية والمجتمع ــات الموس ــان والمجموع ــوق الإنس ــات حق ومنظم
أخــرى، حيــث تنبــع أهميــة هــذه الأجســام مــن خدمتهــا لأهدافهــا ومــن توفيــر احتياجــات 

الاجتماعيــة)72(.
أن لهــذه الأجســام أهميــة سياســية فهــي توفــر أســس جماعيــة ومؤسســاتية يســتطيع 
النــاس مــن خلالهــا التأثيــر علــى توجــه المجتمــع ومقاومــة الجماعــات الأخــرى أو الحكومة 
عندمــا تتعــدى علــى مصالحهــا ونشــاطاتها وأهدافهــا. لا يســتطيع الأفــراد المنعزليــن الذيــن 
لا ينتمــون لمثــل هــذه المجموعــات التأثيــر علــى تكــون درجــة تأثيرهــم علــى الحكومــة أقــل 

وينعــدم تأثيرهــم علــى أنظمــة الحكــم الدكتاتوريــة)73(.
أن بعــض المجموعــات ســتقوم بتجاهــل الأحــكام الدســتورية مــن أجــل إنشــاء نظــام 
ــة  ــي ممارس ــعب ف ــه الش ــاً يلعب ــاك دوراً دائم ــيكون هن ــك س ــد، لذل ــوريٍ جدي ــمٍ دكتات حك
التحــدي السياســي واللاتعــاون ضــد أي نظــام حكــم دكتاتــوري ينشــأ ومــن أجــل الحفــاظ 

ــة)	7(. ــوق والإجــراءات الديمقراطي ــة والحق ــى الهيكلي عل
يجــب أن تكــون لغــة الدســتور ســهلة الفهــم مــن قبــل غالبيــة الشــعب، فــلا يجــب أن 
يكــون الدســتور معقــداً أو غامضــاً لدرجــة أن المحامــون أو النخــب الأخــرى فقــط تســتطيع 

 . فهمه
ــب  ــكام يتطل ــع أح ــا أو وض ــتحيل تحقيقه ــتور يس ــي الدس ــود ف ــع وع ــب وض تجن

تنفيذهــا حكومــة عاليــة المركزيــة،)	7(
ولا يمكــن للســلطة العامــة ) التنفيذيــة ( أن توقــع الجــزاء إلا بعــد التثبــت مــن وقــوع 
ــا  ــة مم ــون بوســاطة ســلطة عامــة أخــرى مختصــة، وهــي الســلطة القضائي ــة القان مخالف

يكشــف عــن طبيعــة الجــزاء فــي القاعــدة القانونيــة أنــه جــزاء أو إجبــار منظــم.

)71( اثيــر ادريــس عبــد الزهــرة، مســتقبل التجربــة الدســتورية فــي العــراق، بيــروت، دار مكتبــة البصائــر للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع، 2011، ص 198-197.

ــتاين، بوســطن،  ــرت أينش ــر، مؤسســة الب ــد دار عم ــة خال ــة، ترجم ــى الديموقراطي ــة ال ــن الدكتاتوري ــن شــارب، م )72( جي
الولايــات المتحــدة، ط2، 2003، ص 	2.
)73( جين شارب، المصدر نفسه، ص 	2.

)	7( جين شارب، من الدكتاتورية الى الديموقراطية، المصدر نفسه، ص 9	.
)	7( جين شارب، من الدكتاتورية الى الديموقراطية، مصدر سابق، ص 9	.
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تتولــى الســلطة التشــريعية وضــع التشــريع والقوانيــن، فهــي تجســد إرادة الشــعب 
باعتبــاره مصــدر الســلطة، وتقــوم الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ هــذه القوانيــن، بينمــا تختــص 

الســلطة القضائيــة بالفصــل فــي النزاعــات التــي تنشــأ فــي كل المجــالات.
وتســتمد الســلطة التنفيذيــة صلاحيتهــا فــي إصــدار المراســيم والقــرارات التنظيمية، 
إمــا مــن التشــريع ذاتــه الــذي تصــدر لأجلــه هــذه المراســيم والقــرارات، أو مــن المبــدأ 
العــام الــذي يعتــرف لهــا بموجبــه بحقهــا فــي إصــدار الأنظمــة اللازمــة لتنفيذ التشــريعات، 

ولــو لــم يفــوض أمــر ذلــك إليهــا بنــص خــاص)	7(.
وهنــاك مــن يعــرف النظــام البرلمانــي بشــكل موجــز ويــرى بأنــه ذلــك النظــام الــذي 

يتضــح فيــه بوضــوح التــوازن والتعــاون بين الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة)77( .
ــل  ــا وبالمقاب ــق عليه ــن والتصدي ــراح القواني ــي اقت ــق ف ــة الح ــلطة التنفيذي إن للس
ــى  ــق عل ــة والتصدي ــة أعمــال الســلطة التنفيذي ــإن للســلطة التشــريعية الحــق فــي مراقب ف
الاتفاقيــات التــي تقدمهــا الســلطة التنفيذيــة، وتنظيــم العلاقــة هــذه بيــن الســلطتين يكــون 
ــلطة  ــلطتين، فللس ــن الس ــل بي ــاواة وتداخ ــاك مس ــا فهن ــوازن بينهم ــرة الت ــى فك ــاً عل قائم
التنفيذيــة الحــق فــي دعــوة البرلمــان للانعقــاد وحتــى حلــه، وكذلــك للبرلمــان الحــق فــي 
اســتجواب الــوزراء والتحقيــق معهــم وحجــب الثقــة عــن الــوزارة أي تقريــر المســؤولية 

ــة)78(. الوزاري
وضــع رئيــس الدولــة فــي النظــام البرلمانــي: يعــدّ رئيــس الدولــة الرئيــس الأعلــى 
ــه، ويخضــع  ــاً ل ــون مرؤوس ــة، ويك ــس الحكوم ــه رئي ــد بجانب ــة، ويوج ــلطة التنفيذي للس
لإرشــاداته وتوجيهاتــه، ورئيــس الدولــة يكــون ملــكاً فــي الدولــة الملكيــة، ورئيــس 

ــة.)79( ــي الحكومــات الجمهوري ــة ف جمهوري
لا يســتطيع رئيــس الدولــة أن يعمــل منفــرداً، ويترتــب علــى ذلــك أن توقيــع رئيــس 
ــع  ــاً إلا إذا وقَّ ــة لا يكــون ملزمــاً وقانوني ــة علــى أي تصــرف يتعلــق بشــؤون الدول الدول

علــى التصــرف رئيــس الــوزراء والوزيــر المختــص.)80(  
ــة  ــلطة الفعلي ــة الس ــي صاحب ــوزارة ه ــي: ال ــام البرلمان ــي النظ ــوزارة ف وضــع ال
والمهيمنــة علــى إدارة شــؤون الدولــة، وهــي مســؤولة عــن جميــع تصرفاتهــا أمــام 
ــة  ــاً مــن حــزب الأغلبي ــوزراء دائم ــار ال ــي يجــب اختي ــي النظــام البرلمان ــان، وف البرلم
فــي البرلمــان، كمــا يلاحــظ أن الــوزارة فــي هــذا النظــام تشــكل مجلســاً يسُــمّى مجلــس 
الــوزراء يرأســه رئيــس الــوزراء، وهــذا المجلــس يشــكل وحــدة قائمــة بذاتهــا، وهــو يديــر 
ــة،  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــون، منش ــى القان ــل إل ــور، المدخ ــين منص ــد حس ــعود، محم ــو الس ــد أب ــان محم )	7( د. رمض

بيــروت، 2003، ، ص 2.
ــداد، ط1،  ــة، بغ ــر الاهلي ــع والنش ــركة الطب ــي، ش ــم السياس ــتوري والعل ــون الدس ــادئ القان ــرزة، مب ــماعيل م )77( د.اس

.27	 0	19،ص 
)78( د.هانــي علــي الطهــراوي، النظــم السياســية والقانــون الدســتوري، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2007، ص 

.87
)79( د. مصطفــى أبــو زيــد فهمــي، الوجيــز فــي القانــون الدســتوري والنظــم السياســية، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

الإســكندرية، مصــر، 1999، ص 21	.
)80( د. الســيد صبــري، حكومــة الــوزارة، بحــث تحليلــي لنشــأة وتطــور النظــام البرلمانــي فــي إنجلتــرا، المطبعــة العالميــة، 

القاهــرة؛ 3	19، ص 	8.
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شــؤون الدولــة، ويضــع السياســة العامــة للبــلاد، ويصــدر القــرارات المهمــة ويعمــل علــى 
تحقيــق الانســجام بيــن أعمــال الــوزارات المختلفــة، كمــا يجــب إيجــاد تجانــس بيــن أعضــاء 
ــه  ــن رجــال حزب ــه م ــوزراء أعضــاء وزارت ــس ال ــار رئي ــك باختي ــق ذل ــوزارة، ويتحق ال

الذيــن لديهــم رغبــة صادقــة فــي التعــاون معــه.
ــتطيع  ــة تس ــات معين ــوزارة آلي ــإن لل ــان ف ــها البرلم ــي يمارس ــة الت ــل الرقاب ومقاب
بوســاطتها التأثيــر فيــه بــل التحكــم أحيانــاً فــي أعمالــه، وهــذه الآليــات تتمثــل أساســاً فــي 
حــق دعــوة البرلمــان إلــى الانعقــاد، وفــي فــضّ دورات انعقــاده، كمــا أن لهــا الحــق فــي 
ــة  ــى عملي ــن إل ــة الناخبي ــي تدعــو هيئ ــك الت ــل كل ذل ــان، وهــي قب ــل انقضــاء البرلم تأجي
ــا الاتصــال بالبرلمــان وحضــور جلســاته،  ــا أن مــن حقه انتخــاب أعضــاء البرلمــان، كم
كمــا تتمتــع بحــق حــلّ البرلمــان فــي إنكلتــرا مهــد هــذا النظــام، إذ كان هــذا الحــق ملكيــاً ثــم 

ــه الدســتورية.)81( ــوزراء ويدخــل ضمــن صلاحيات ــاً يملكــه رئيــس ال ــح حق أصب

عيوب ومزايا النظام البرلماني
أولا،المزايا)82(

-إنــه يــؤدي إلــى التفاعــل الحقيقــي بيــن الســلطات الثــلاث التــي تعــد كلاً منهــا مكملــة 
للأخرى.

-إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
-إن هنــاك المســؤولية السياســية ممــا يعنــي اســتحالة التهــرب مــن الخطــأ السياســي 

وســهولة معرفــة المســؤول الحقيقــي عــن الخطــأ.
-إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.

ثانيا: العيوب
إنه قد يؤدي في دول عالم الجنوب إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة.

فــي ظــل الاتجاهــات الحزبيــة المعارضــة والمتضاربــة مــن الصعوبــة بمــكان 
ــة. ــل الحكوم ــوي لعم ــد ق ــى تأيي ــول عل الحص

-إن رئيــس الحكومــة قــد لا يتمتــع بشــعبية كبيــرة كشــخص ممــا قــد لا يفضــي عليــه 
مــن الهيبــة والرمزيــة العاليــة كرمــز للأمــة.

-إن الحكومــة ســتكون خاضعــة لتأثيــر جماعــات مصالــح مهمــة وســتكون الــولاءات 
الضيقــة حزبيــاً طافيــة علــى الســطح.

-إن نظــام غيــر فعــال فــي الــدول ذات التجربــة السياســية الحديثــة فهــو يحتــاج إلــى 
وعــي وإدراك سياســيين عالييــن، إضافــة إلــى تعمــق التجربــة الحزبيــة.)83(

تــم تأســيس نظــام سياســي ودســتوري جديــد للعــراق بعــد عــام 2003، إثــر احتــلال 

)81( د. السيد صبري، حكومة الوزارة، المصدر نفسه.
)82( د. ادمــون ربــاط، الوســيط فــي القانــون الدســتوري العــام، الجــزء الثانــي، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، ط3،  	200،  

ص 231.
)83( د. ادمون رباط، المصدر نفسه، ص 232.
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ــا .  ــة )	3( عام ــه طيل ــذي كان ســائدا في ــار النظــام السياســي ال ــم انهي  العــراق ومــن ث
ــل بعــض المــواد  ــي مــن خــلال تحلي ــد خصائــص النظــام السياســي العراق ويمكــن تحدي
الــواردة فــي دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 	200، خاصــة المــواد : ) 1 و 	 و 	 و 
7	 (، فقــد نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن: )جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة 
مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوريٌ نيابــيٌ )برلمانــي( ديمقراطــي، 
وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق(. مــن خــلال تحليــل مضاميــن الإحــكام الدســتورية 
الــواردة فـــي وثيقــة الدســتور، نلحــظ إن الدســتور قــد أفصــح فــي المــادة )1( مــن البــاب 
الأول منــه  والمتعلــق ب )المبــادئ الأساســية ( بشــكل صريــح عــن تبنيــه النظــام 
ــتقلة ذات  ــدة مس ــة واح ــة اتحادي ــراق دول ــة الع ــى ان ) جمهوري ــص عل ــي. بالن البرلمان
ســيادة كاملــة نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي )برلمانــي( ديمقراطــي وهــذا الدســتور 

ضامــن لوحــدة العــراق(. 
ــات  ــد والآلي ــس والقواع ــتوري الأس ــرع الدس ــاد المش ــي اعتم ــك لا يعن إلا ان ذل
العامــة الموضوعيــة التــي يقــوم عليهــا  النظــام البرلمانــي بمقتضــى أصولــه التقليديــة، لان 
بعــض هــذه الأســس قــد شــكلت خروجــاً علــى المقتضيــات الموضوعيــة للنظــام البرلمانــي 

عنــد كتابــة وســنُ وثيقــة الدســتور.
ــن  ــاس مضامي ــى أس ــادي للدولةعل ــكل الاتح ــة والش ــوري للحكوم ــكل الجمه الش
ــن أن  ــام 	200، يتبي ــراق لع ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــواد: )1 و 	 و 	 و 7	( م الم
ــة تتجســد فــي أن  ــة الدســتورية النظري خصائــص النظــام السياســي العراقــي مــن الناحي
ــة،  ــة نيابي ــة ديمقراطي ــه جمهوري ــي، وحكومت ــة، ونظامــه السياســي برلمان ــه اتحادي دولت

ــن الســلطات. ــدأ الفصــل النســبي بي تعتمــد مب
سوف يكون من المهم التفريق بين شكل الدولة وشكل الحكومة: 

1.الشكل الجمهوري للحكومة
ــة  ــون: ملكي ــن أن تك ــم يمك ــن ث ــة، وم ــا المختلف ــة صوره ــكل الحكوم ــد بش يقص
او جمهوريــة، قانونيــة أو اســتبدادية، مطلقــة أو مقيــدة، فرديــة أو أرســتقراطية أو 
ديموقراطيــة. ولا يوجــد تــلازم حتمــي بيــن شــكل الحكومــة وشــكل الدولــة، فقــد تتشــابه 
دولتــان فــي شــكل الدولــة وتختلفــان فــي شــكل الحكومــة. أو تتشــابه دولتــان فــي شــكل 

ــة. ــي شــكل الدول ــان ف ــة وتختلف الحكوم
وتصنــف أشــكال الحكومــات علــى وفــق معاييــر متنوعــة، مــن حيــث الخضــوع 
للقانــون أو للرئيــس الأعلــى للدولــة أو مصــدر الســلطة وصاحــب الســيادة.)	8( وقــد 
ــي  ــة الت ــاليب الديمقراطي ــا الأس ــاد معظمه ــبب اعتم ــات بس ــذه الحكوم ــل ه ــرت مث انتش
تتيــح لشــعوبها مجــالا هامــا فــي المشــاركة السياســية والتنمويــة. وغالبــا مــا تتحقــق فــي 
ــس  ــة او لرئي ــس الدول ــة لرئي ــية والجنائي ــؤولية السياس ــة المس ــة الجمهوري ــل الحكوم ظ
ــلطات  ــارس الس ــذ. وتم ــة الناف ــتور الدول ــكام دس ــق أح ــى وف ــوزراء عل ــة او ال الحكوم
الحكوميــة صلاحيــات قانونيــة وسياســية وإداريــة. فالحكومــة هــي التــي تحــدد السياســة 
)	8( د. عدنــان عاجــل عبيــد، القانــون الدســتوري، االنجــف الاشــرف/ العــراق، ط1، 2010؛ د. عبــد الكريــم علــوان، النظــم 

السياســية والقانــون الدســتوري، دار الثقافة، عمــان، 2009، ص 	12.
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ــة، ومــن خــلال  ــن الضروري ــراح مشــاريع القواني ــة وتنفذهــا مــن خــلال اقت العامــة للدول
اتخــاذ القــرارات وإصــدار اللوائــح والأنظمــة والقــرارات اللازمــة لتطبيــق القوانيــن. كمــا 
ــد  ــة، وإجــراء المفاوضــات وعق ــة والسياســة الخارجي ــات الدولي ــر شــؤون العلاق أنهــا تدي
ــث  ــن حي ــان. فم ــة البرلم ــت تحــت رقاب ــى وان كان ــة، حت ــدات الدولي ــات والمعاه الاتفاقي
الخضــوع للرئيــس الأعلــى للدولــة تنقســم أشــكال الحكومــات إلــى نوعيــن، همــا الحكومــة 
الملكيــة والحكومــة الجمهوريــة. فالحكومــة الجمهوريــة هــي الحكومــة التــي يســتمد فيهــا 
رئيــس الجمهوريــة حكمــه مــن الشــعب بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، ولمــدة محــددة 

ــه مباشــرة.  دســتوريا، وذلــك أمــا مــن خــلال انتخــاب الشــعب ل
ــة  ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول ــي قان ــي ف ــتوري العراق ــرع الدس ــى المش تبن
الانتقاليــة لعــام 	200 الشــكل الجمهــوري للحكومــة، إذ تنتخــب الجمعيــة الوطنيــة رئيســا 
للدولــة ونائبيــن لــه يشــكلون مجلــس الرئاســة الــذي يتخــذ قراراتــه بالإجمــاع، ويتــم انتخــاب 
مجلــس الرئاســة بقائمــة واحــدة وبأغلبيــة ثلثــي أصــوات الأعضــاء . وللجمعيــة الوطنيــة 
صلاحيــة إقالــة أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس الرئاســة بأغلبيــة ثلاثــة أربــاع أصــوات 
ــب  ــة تنتخ ــي الرئاس ــاغر ف ــود ش ــة وج ــي حال ــة . وف ــاءة او النزاه ــدم الكف ــا لع أعضائه

الجمعيــة الوطنيــة بثلثــي أعضائهــا بديــلا لــه لمــلء هــذا الشــاغر)	8(. 
وتكــون مــدة ولايــة مجلــس الرئاســة طيلــة المرحلــة الانتقاليــة )التــي تبــدأ مــن 30 
حزيــران 	200 حتــى تشــكيل حكومــة عراقيــة منتخبــة بموجــب دســتور دائــم وذلــك فــي 

موعــد أقصــاه 31 كانــون الأول 	200(.
والمنهــج نفســه اتبعــه المشــرع الدســتوري العراقــي فــي كتابــة دســتور جمهوريــة 
العــراق لعــام 	200 عندمــا تبنــى الشــكل الجمهوري للحكومة. وحدد أســلوب اختيار رئيس 
الجمهوريــة الــذي هــو رئيــس الدولــة، عــن طريــق مجلــس النــواب الــذي يختــص بانتخــاب 
رئيــس الجمهوريــة، لمــدة اربــع ســنوات قابلــة للتجديــد لمــرة واحــدة فقــط، علــى أن تنتهــي 
ولايــة الرئيــس بانتهــاء مــدة مجلــس النــواب، ويســتمر الرئيــس بممارســة مهماتــه إلــى مــا 
بعــد انتهــاء انتخابــات مجلــس النــواب الجديــد واجتماعــه، علــى أن يتــم انتخــاب رئيس جديد 
للجمهوريــة خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ أول انعقــاد لــه. وفــي حالــة خلو منصــب رئيس 
 الجمهورية لأي ســبب من الأســباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولايته. 
وأحــال دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 	200 أحكام الترشــيح لمنصب رئيــس الجمهورية 

إلــى قانــون ينظمها.
وينتخــب مجلــس النــواب مــن بيــن المرشــحين رئيســاً للجمهوريــة بأغلبيــة ثلثــي عــدد 
أعضائــه، واذا لــم يحصــل أي مــن المرشــحين علــى الأغلبيــة المطلوبــة فيتــم التنافــس بيــن 
المرشــحين الحاصليــن علــى اعلــى الأصــوات ويعلــن رئيســاً مــن يحصــل علــى أكثريــة 

الأصــوات فــي الاقتــراع الثانــي)	8( . 
وقــد ســن مجلــس النــواب قانــون أحــكام الترشــيح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة رقــم 
ــة  ــن دور المحكم ــب، وبيَّ ــذا المنص ــح له ــروط الترش ــم ش ــذي نظ ــنة 2012، ال )8( لس

)	8( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق .
)	8( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق.  
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الاتحاديــة العليــا فــي البــت بالاعتراضــات المقدمــة مــن قبــل المرشــحين، وكــرر القانــون 
مــا ورد فــي الدســتور حــول آليــة فــوز المرشــح بالمنصــب ومــدة ولايتــه وانتهائهــا وحالــة 
ــد خــروج المشــرع الدســتوري  ــي: أيع ــه الآت ــار تســاؤل مضمون ــا يث ــو المنصــب. م خل
ــتورياً  ــوراً دس ــدي قص ــي التقلي ــام البرلمان ــة للنظ ــات الموضوعي ــض المقتضي ــى بع عل
يتــرك أثــرا علــى طبيعــة العلاقــة بيــن الســلطات بمــا يخــل بالتعــاون والتــوازن المفتــرض 
ــة دســتور  ــا  وثيق ــي احتوته ــم الت ــق بعــض قواعــد نظــام الحك ــا. ام ان عــدم تطاب بينهم
العــراق لعــام 	200 مــع قواعــد النظــام البرلمانــي التقليــدي، تشــكل خصوصيــة تعكــس 
ــراق التــي تقضــي بضــرورة ان تكــون القواعــد  ــتوري فــي الع ــفة المشــرع الدس فلس
ــراً  ــع السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي وتعبي ــكاس للواق ــم انع ــام الحك ــة لنظ المنظم

عنــه أكثــر ممــا تتقيــد بالأصــل النظــري لذلــك النظــام)87(.  
ان المشــرع الدســتوري فــي العــراق لــم يأخــذ بالنظــام البرلمانــي الخالــص، لأنــه 
اعتمــد علــى إعــادة صياغــة بعــض ثوابــت هــذا النظــام، وعَمــد الــى التوفيــق بيــن هــذه 
الثوابــت  لتتناســب والظــروف الداخليــة، الا انــه اخــل بضابــط أســاس هــو عــدم التقييــد 

بخصائصهــا هــذه الثوابــت ومتطلباتهــا بمــا انعكــس ســلباً علــى آليــة تطبيقهــا.
مــن هنــا اختلــف فــي تحديــد طبيعــة هــذا النظــام، حيــث وصفــه البعــض بالنظــام 

المختلــط، فيمــا أكــد الأخــر انــه نظــام برلمانــي بهيمنــة مجلســية.
ــة  ــر حماي ــتورية بتوفي ــولات دس ــرت تح ــي عاص ــدول الت ــي ال ــرى ف ــة أخ أهمي
لهــا دون التقيــد بالنــص الدســتوري الناظــم لأحكامهــا، واســتنباط حقــوق أخــرى لا تــرد 
بالدســتور، بمــا يتــلاءم مــع دور المحكمــة الدســتورية فــي حمايــة هــذه الحقــوق مــن جهــة، 
وتطويرهــا مــع التغيــرات المجتمعيــة مــن جهــة أخــرى. واعتمــد القضــاء الدســتوري فــي 
ــي  ــة بالتوســع ف ــوق الغائب ــه للحق ــي حمايت ــي عاصــرت تحــولات دســتورية ف ــدول الت ال
ــي  ــون الدول ــك الاسترشــاد بالقان تفســير النصــوص الدســتورية وتجــاوز حدودهــا، وكذل
لحقــوق الإنســان لاســتنباط حقــوق لــم يتــم تنظيمهــا بأحــكام الدســتور باعتبارهــا إحــدى 

مصــادر هــذه الحقــوق)88(.

نظام المحاصصة والطائفية السياسية.
يتوقــف مصيــر العــراق علــى كيفيــة مقاربتــه لموضــوع الطائفيــة السياســية، فإمــا 

أن يتخطــى النظــام الطائفــي ومســاوئه، وإمــا يســتمر فــي تكريســه.
ــع  ــق مواق ــى تحقي ــع إل ــة تتطل ــة عضوي ــا تعصــب لجماع ــة بأنه ــرف الطائفي وتع
ــاً  سياســية واجتماعيــة أفضــل فــي الدولــة عبــر تحالفــات تتبنــى طابعــاً سياســياً أو حزبي
يتخــذ مــن الانتمــاء الطائفــي معيــاراً للمفاضلــة والأهليــة لتولــي المســؤوليات والقيــادات 

ــاءة)89(. بصــرف النظــر عــن الكف
)87( د. عدنان عاجل عبيد، مصدر سابق . 

ــة،  ــة مقارن ــة دراس ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــي حماي ــطيني ف ــتوري الفلس ــر، دور القضــاء الدس ــوار بدي )88( ن
ــطين، 2017، ص 10. ــر زيت/فلس ــة بي ــتير، جامع ــالة ماجس رس

)89( حميــد فاضــل حســن، إشــكالية الطائفيــة السياســية فــي العــراق بيــن الاســتمرارية والانكفائيــة، مجلــة: العلــوم السياســية، 
كليــة العلــوم السياســية، جامعــة بغــداد، العــدد23، الســنة الســابعة عشــر، شــباط 	200، ص	18.
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الطائفيــة السياســية قضيــة فاصلــةٍ فــي حاضــر ومســتقبل العــراق فهــي بــلادٍ غنيــةٍ 
ــت  ــي الوق ــوذ ف ــوب والمنب ــو المطل ــي ه ــام الطائف ــا، والنظِّ ــدًا أيضً ــرةٌ ج ــا فقي ــدًا، لكنهّ ج
نفســه. مطلــوبٌ، لأن مصالــح أحــزابٍ وجماعــاتٍ طائفيـّـةٍ قائمــةٌ عليهــا ومصيرهــا مرتبــطٌ 
بــه، ومنبــوذٌ لأنـّـه لا يوجــد مســتقبل لدولــةٍ اســمها العــراق مــع هــذا النظــام. فــأرى الحقيقــة 
مخيفــةً، وهــي أنّ الديمقراطيـّـة التــي تطبّــق بالعــراق، أفضــل مــن غيرهــا فــي العديــد مِــن 
ــا التســللّ  ــةٍ ســاحقةٍ. وأمّ ــيّ بأغلبي ــام الطائف ــدّم النظِّ ــى تق ــر عل ــاتٍ، تؤشّ ــدان، كانتخاب البل
الــذي نجــح بــه التيّــار المدنــيّ الرافــض للنظــام الطائفــيّ، وهــو المعــروف داخــل العــراق 
ــا جــدا، وتبــدو الطائفيــة مشــكلة كبــرى بــل هــي الأولــى  بنظــام المحاصصــة، فــكان طفيفً
التــي ترتبــط بهــا مشــاكل العــراق الأخُــر، والســبب عــودة العراقــي، تحــت ضغــط الإفــلاس 
ــك تحســبها  ــة، وبذل ــه الفرعي ــى مرجعيات ــه، إل ــة تمثلّ ــاط مــن وجــود دول السياســي والإحب

دولًا داخــل دولــةٍ)90(.
ــة يقــوم علــى مواجهــة الدولــة وخوصصتهــا، عبــر  إنّ المشــروع السياســي للطائفيّ
ــروعٌ  ــة، مش ــروع اللادول ــه مش ــي. إنّ ــا الاجتماع ــا ونفوذه ــص صلاحياته ــا وتقلي إزاحته
ــة، المحاصصــة...( وإخضــاع  ــه )الطائف ــةٍ ب ــرداتٍ خاصّ ــلٍ سياســيّ بمف ــق حق ــه خل غايت
الدولــة والاســتحواذ علــى مقدّراتهــا فــي مصلحــة المنطــق الطائفــيّ ومســتلزماته )كثيــرًا مــا 
تضطــر الدولــة ومؤسســاتها خاصــة الجيــش وقــوى الأمــن إلــى التنــازل عــن صلاحياتهــا 
ومهامهــا فــي مصلحــة مختلــف الفرقــاء الطائفييــن كــي تحافــظ علــى الســلم الاجتماعــي(. 
ــن أو الموظــف  ــل الأم ــر، رج ــب، الوزي ــون النائ ــي أن يك ــن الطبيع ــار م ــذا الإط ــي ه ف
ــة إلــى فضــاءٍ للتفــاوض وتقاســم المــوارد. أمــا  ــا لطائفتــه، وتتحــوّل الدول وكيــلًا اجتماعيً
ــي  ــه ف ــذي تجــري إزاحت ــع، ال ــي المجتم ــى نف ــوم عل ــة فيق المشــروع الاجتماعــي للطائفي
مصلحــة الاعــراف بجماعــات عصبويــة منغلقــة علــى نفســها؛ وعلــى وعــيٍ مزيـّـف بفكــرة 
ــالاة  ــن تصــورا خاصــا جــدا عــن التســامح: تســامح اللامب ــذي يضمّ ــش المشــرك، ال العي
ــة  ــاة الاجتماعي ــل الحي ــوّن تفاصي ــة تل ــة الطائفي ــي(. إنّ الماكين ــي طائفت ــم ول ــم طائفتك )لك
بالصبغــة الطائفيــة، فمــن صــراعٍ طبقــي برهانــاتٍ سوســيو اقتصاديـّـةٍ إلــى صــراعٍ طائفــيّ 
ــة  ــع الاجتماعــي والتغطي ــف الواق ــة لتزيي ــا آلي ــة...(. إنه ــة، لغويّ ــةٍ )دينيّ ــاتٍ هوّياتي برهان
ــة  ــي خدم ــع( ف ــيا )ري ــوردا سياس ــه م ــاوزه، وجعل ــي تتج ــة الت ــى التناقضــات الحقيقيّ عل
ــة  ــة اجتماعي ــن مقول ــة م ــل الطائف ــو تحوي ــة ه ــذه الآليّ ــلٍ له ــر تج ــي، وأكب ــام الطائف النظ
ــرأي  ــى ال ــةٍ، عل ــيطرةٍ وصوليّ ــراتيجيات س ــذّي اس ــيّ يغ ــورد سياس ــى م ــة إل موضوعي
أنّ الطائفيــة ليســت بالضــرورة دفاعًــا علــى الطائفــة بــل هــي محكومــةٌ بغايــاتٍ سياســيةٍّ 

ــة( وتنتهــي بعســكرتها)91(. ــدأ بتسييســها )تســييس الطائف ــةٍ خاصّــةٍ بهــا، تب واقتصاديّ
إن ضمــان الحقــوق السياســية والمدنيــة يســتدعي الأخــذ بالاعتبــار ضــرورة تشــريع 
ــوان )مظاهــر  ــة بعن ــة بحثي ــر، ورق ــي الكبي ــي المشــرق العرب ــات ف ــة وصناعــة الأقلي ــون، المســألة الطائفي )90( رشــيد الخي
وكوامــن المســألة الطَّائفيـّـة والعِرقيـّـة بالعــراق(، مقدمــة فــي المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث فــي قضايــا التحــول الديمقراطــي، 

ــول 	201، ص 1	. 13-	1-	1 أيل
)91( زيــن الديــن خرشــي، المســألة الطائفيــة وصناعــة الأقليــات فــي المشــرق العربــي الكبيــر، ورقــة بحثيــة بعنــوان )آليـّـات 
إنتــاج وإعــادة إنتــاج النظــام الطائفــيّ(، مقدمــة فــي المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث فــي قضايــا التحــول الديمقراطــي، 13-

ــول 	201، ص 3	 -		. 	1-	1 أيل
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قوانيــن محــددة لمعالجــة التمييــز الطائفــي وإزالــة جميــع مظاهــر التفرقــة الطائفيــة فــي 
العــراق، بمــا فــي ذلــك اســتحداث هيئــات رســمية خاصــة لمراقبــة ظاهــرة التمييــز وســير 

التشــريعات بهــذا الخصــوص)92(.
أن المناصــب والأمــوال تــوزع بطريقــة فنيــة إداريــة حديثــة علــى الكتــل والأحزاب 
ــح  ــه أصب ــيم، أي أن ــذا التقس ــن ه ــه م ــم حصت ــة والتعلي ــل التربي ــع، وكان لحق والمجامي
ــة،  ــا التربي ــوزارات ومنهــا وزارت خاضعــاً لهــذه المحاصصــة. وهكــذا أصبحــت أهــم ال
والتعليــم العالــي، خاضعتيــن لهــذا النظــام، ابتــداء مــن أعلــى الهــرم إلــى أصغــر وحــدة 

ــة )93(. إداري
وفــي كل انتخابــات كانــت هــذه الــوزارات تصبــح مــن حصــة حــزب أو طائفــة أو 
قوميــة بعينهــا وبالتالــي يتــم توزيــع باقــي المناصــب علــى أفــراد هــذا الحــزب أو الطائفــة. 
وقــد كان لإخضــاع قطــاع التربيــة والتعليــم عواقــب وخيمــة علــى الشــعب العراقــي أولاً، 

وســمعة العــراق ثانيــاً وبنائــه كدولــة ثالثــاً وتقدّمــه رابعــا ))	9((.
الفســاد السياســي فــي العــراق وليــد المحاصصــة الطائفيــة وراعيهــا العلاقــة 
بيــن فشــل الدولــة العراقيــة فــي النهــوض بعــد 2003 وعلاقــة انهيارهــا بالفســاد الــذي 
استشــرى، علــى الصعــد السياســية والإداريــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية، 
وجعــل العــراق يأتــي فــي أســفل القائمــة علــى مؤشــر منظمــة الشــفافية العالميــة للفســاد 

ــم)	9(. فــي العال
إن الحديــث الأصــح عــن فســاد النظــام فــي النمــوذج العراقــي هــو وصــف النظــام 
السياســي برمتــه بأنــه نظــام فســاد؛ ذلــك أن الفســاد، كثقافــة ووعــي سياســي، صــار هــو 
الأصــل والقاعــدة والمنطــق المهيمــن علــى العقــل السياســي الجمعــي ولــم يعــد مجــرد حالة 
ــك باتــت مؤسســات  ــر مــن ذل ــة، وأكث ــاه السياســية والحكومي ــى النظــام أو بن ــة عل طارئ

النظــام أداة بيــد مافيــا الفســاد)	9(.
ــى أن الفســاد  ــة الأســبق، إل ــة النزاهــة العراقي ــس هيئ ــرج، رئي ويذهــب موســى ف
ــه  ــر لمرتكبي ــو يوف ــي والإداري، فه ــاد المال ــواع الفس ــكل أن ــة ل ــو الحاضن ــي ه السياس
الحمايــة مــن القانــون ويمنــع ملاحقتهــم، ويغلــف أفعالهــم بتشــريعات قانونيــة فــي إطــار 
عمليــة شــرعنة الفســاد، كمــا يقــوم بإفــراغ الإجــراءات والنصــوص القانونيــة مــن 
ــاد،  ــة الفس ــن مواجه ــؤولة ع ــات المس ــدي الجه ــلّ أي ــاء، ويغ ــل القض ــا ويكبّ مضامينه
ويقــوّض اســتقلاليتها، ويجعلهــا خاضعــة لســطوة الفاســدين، فتكــون هــي أيضــا إحــدى 
ــلاد  ــدرات الب ــة السياســية مق ــي اســتخدام الطبق ــا الفســاد. إن الفســاد السياســي يعن ضحاي
ــى الســلطة؛  ــي الصــراع عل ــة كأدوات ف ــا الدولي ــة وعلاقاته ــة والبشــرية والمعنوي المادي
إنــه التعامــل مــع الســلطة باعتبارهــا أداة لتحقيــق النفــوذ والثــروة بصــورة غيــر مشــروعة 

/https://www.aljazeera.net/specialfiles )92( اعلان شيعة العراق، تاريخ 17 /1/ 2002، على الرابط:
)93( أمجــد عــرار، المحاصصــة الطائفيــة المشــكلة أم الحــل فــي العــراق، البيــان الإماراتيــة، تاريــخ 	2018/10/1 علــى 

/https://www.albayan.ae/one-world/political-issuesالرابــط:
)	9( أمجد عرار، المصدر نفسه.

)	9( همــام طــه، الفســاد السياســي فــي العــراق وليــد المحاصصــة الطائفيــة وراعيهــا، العــرب اللندنيــة، تاريــخ 	/8/	201، 
على الرابط: https://alarab.co.uk/الفساد-السياســي-في-العراق-وليد-المحاصصة-الطائفية-وراعيه.

)	9( همام طه، الفساد السياسي في العراق وليد المحاصصة الطائفية وراعيها، مصدر سابق.
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وليســت وســيلة لإدارة الشــؤون العامــة للمواطنيــن وتوفيــر متطلباتهــم الحياتيــة وضرورات 
ــة)97(. المعيش

يســتخدم بعــض السياســيين تعبيــر مكونــات عراقيــة للتغطيــة علــى التشــكيلات 
الطائفيــة والعرقيــة، باعتبارهــا مــن تشــكيلات مــا قبــل الدولــة المدنية، ولذلــك أراد الاحتلال 
أن يقيــم لهــا دولــة مكونــات ممزقــة ومُقتتلــة، مــن دون أن يذكــر اســم هــذا المكــون أو ذاك، 
أو يتحــدّث صراحــة عــن ذلــك فــي الدســتور، واســتعاض عــن الصراحــة بتوريــة عبّــرت 

عنهــا عبــارات مــن نــوع التــوازن بيــن المكوّنــات، وليــس المســاواة بيــن المواطنيــن.)98(
تقــوم فلســفة المحاصصــة الطائفيــة علــى تعريــف المواطنيــن بحســب انتمائهــم 
الإثنــي، وبنــاءً علــى نســبة كل جماعــة إثنيــة داخــل حــدود الدولــة الوطنيــة، تحُــدد نســبة 
حصتهــا فــي أجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وهــو شــكل مــن أنظمــة الحكــم السياســي، تصُمــم 

ــاً لحمايــة حقــوق الأقليــات)99(.  غالب
يســيرٌ علــى مراقــب مثــل هــذا النمــوذج مــن الحكــم فــي العــراق الوقــوف علــى الآثار 
ــة، كان  ــولات انتخابي ــلاث ج ــد ث ــراق، وبع ــة. والع ــام المحاصصــة الطائفي ــرة لنظ المدم
ــاة الديمقراطيــة، وترســخ الحريــات وحقــوق المواطنــة وتصــوغ  مُفترضــاً أن تعــزز الحي
هويــة وطنيــة، ينزلــق فــي قعــر الطائفيــة أكثــر وأكثــر، حتــى باتــت تهــدد وحــدة أراضيــه، 
ــرح  ــن ط ــاً ع ــلة. فعوض ــة فاش ــه دول ــه، وحولت ــي في ــلم الأهل ــى الس ــت عل ــد أن قض بع
أيديولوجيــات ومشــاريع سياســية وطنيــة، يجــري التنافــس عليهــا بيــن الفرقــاء السياســيين، 
ــة  مــن أجــل نهضــة العــراق، أضحــى التنافــس علــى حصــة كل طائفــة مــن الســلطة غاي
الغايــة، حيــث يجــري تعبئــة الجمهــور العــام، بمخاطبــة غرائزهــم واســتنهاض عزائمهــم، 

بالتذكيــر بهوياتهــم الأصليــة)100(.
فــي نظــام المحاصصــة الطائفيــة، لــكل طائفــة زعيمهــا الــذي يمثلهــا فــي مؤسســات 
ــه، ويســرق مــا تيسّــر مــن  ــة المنافســين، فيســتفرد هــو بنصيــب طائفت ــة، وأمــام بقي الدول
خيــرات البــلاد، ويــوزع المنــح والهبــات علــى مــن شــاء، كلٍّ بحســب مجهــوده فــي ترســيخ 
ــزة  ــاً وأجه ــم راعي ــا، والزعي ــون رعاي ــول المواطن ــث يتح ــة، حي ــل الطائف حضــوره داخ
الدولــة إقطاعيــات، بالإضافــة إلــى تحويــل الانتخابــات مــن اســتفتاء علــى سياســة الحكومــة 

إلــى مجــرد ماكينــة لحســاب حصــة زعيــم كل طائفــة داخــل طائفتــه)101(.

المطلب الثاني: القيود الخارجية.
أن حقــوق الانســان تتطلــب نوعيــة مــن المؤسســات والممارســات لتحقيــق النظــرة 
الأخلاقيــة وبالتحديــد تطبيــق جميــع مبــادئ حقــوق الانســان وحمايتهــا لان حقــوق الإنســان 

)97( همام طه،المصدر نفسه.
)98( أمجد عرار، المحاصصة الطائفية المشكلة أم الحل في العراق، مصدر سابق.

)99( محمد الصادق، المحاصصة هدماً للدولة .. العراق نموذجاً، العربي الجديد، تاريخ 13/	/	201، على الرابط :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/13/5/2014

)100( محمد الصادق، المحاصصة هدماً للدولة .. العراق نموذجاً، العربي الجديد، تاريخ 13/	/	201، على الرابط :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/13/5/2014

)101( محمد الصادق، المحاصصة هدماً للدولة .. العراق نموذجاً، العربي الجديد، تاريخ 13/	/	201، على الرابط :
https://www.alaraby.co.uk/opinion/13/5/2014
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القيود على التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ واجباتها الدستوريةالملف القانوني

هــي ممارســة اجتماعيــة تهــدف إلــى تحقيــق نظــرة معينــة للكرامــة الإنســانية مــن خــلال 
ــان  ــع الانس ــم يتمت ــة، وإذا ل ــاتير الوطني ــي الدس ــية ف ــوق الأساس ــذه الحق ــى ه ــص عل الن
بحقوقــه الأساســية يصبــح متيقنــا أنــه يتعــرض للإبعــاد والإقصــاء عــن طبيعتــه البشــرية، 
وفــي العصــر الحديــث أضحــت الدســاتير الوطنيــة تنــص علــى الحقــوق الأساســية التــي 

تضمنهــا مبــادئ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان)102(.
التشريع المتوافق مع التشريعات الدينية والدولية.

نصــت المــادة الثانيــة البنــد ثانيــا مــن الدســتور العراقــي لســنة 	200 علــى أن هــذا 
الدســتور )يضمــن هــذا الدســتور الحفــاظ علــى الهويــة الاســلامية لغالبية الشــعب العراقي، 
ــة  ــدة والممارس ــة العقي ــي حري ــراد ف ــع الاف ــة لجمي ــوق الديني ــل الحق ــن كام ــا ويضم كم

الدينيــة كالمســيحيين والآيزدييــن والصابئــة المندائييــن()103(.
وجاء في المادة الثالثة أن )العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب()	10(.

ونصــت المــادة الرابعــة فــي البنــد أولا علــى أن )اللغــة العربيــة واللغــة الكورديــة 
ــة الأم  ــم باللغ ــم ابنائه ــن بتعلي ــن حــق العراقيي ــراق، ويضم ــان الرســميتان للع ــا اللغت هم
كالتركمانيــة والســريانية والأرمنيــة فــي المؤسســات التعليميــة الحكوميــة وفقــا للضوابــط 

التربويــة، أو بأيــة لغــة أخــرى فــي المؤسســات التعليميــة الخاصــة()	10(. 
وفــي البنــد رابعــا علــى أن )اللغــة التركمانيــة واللغــة الســريانية لغتــان رســميتان 

آخريــان فــي الوحــدات الاداريــة التــي يشــكلون فيهــا كثافــة ســكانية()	10(.
ونصــت المــادة الرابعــة عشــر علــى أن: )العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون 
تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو الاصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو 

المعتقــد أو الــرأي أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي()107(.
ومــا يعنينــا هنــا ليــس تعريــف الديمقراطيــة بــل طبيعتهــا وكيــف تتحــول المجتمعات 
إلــى الديموقراطيــة مــن حيــث كونهــا مجموعــة مــن النظــم ناتجــة عــن العلاقــات التــي 
ــية،  ــة، وسياس ــات اجتماعي ــام علاق ــة نظ ــد، فالديموقراطي ــد الواح ــراد البل ــن اف ــوم بي تق

واقتصاديــة وثقافيــة تعمــل علــى ثــلاث مســتويات)108(:
المستوى الأول: نظام علاقات بين أفراد وفئات مجتمع معين.

المســتوى الثانــي: نظــام علاقــات بيــن هــذا المجتمــع وبيــن الدولــة كهيئــة ناظمــة 
ــع  ــات المجتم ــائر مكون ــاة س ــة حي ــن، لصيان ــف المشــروع والتقني ــائل العن ــكار وس لاحت

ــة.  ــات الخارجي ــن التحدي ــه ككل م ــع نفس ــة المجتم ــم، وحماي ــم وثقافته وملكيته
المســتوى الثالــث: نظــام علاقــات وظيفــي / مؤسســاتي بيــن مكونــات هــذه الدولــة 

التــي تضطلــع بوظائــف مُتباينــة فــي التنفيــذ، والتشــريع، والقضــاء.
)102( علاء العنزي وآخرون، حقوق الانسان، جامعة بابل/كلية القانون، العراق، 	200، ص 	.

)103( المادة )2(/البند ثانيا من الدستور العراقي لسنة 	200.
)	10( المادة )3( من الدستور العراقي لسنة 	200.

)	10( المادة )	(/البند أولا من الدستور العراقي لسنة 	200.
)	10( المادة )	(/البند رابعا من الدستور العراقي لسنة 	200.

)107( المادة )	1( من الدستور العراقي لسنة 	200.
)108( فالــح عبــد الجبــار، الديموقراطيــة المســتحيلة الديموقراطيــة الممكنــة، )إنمــوذج العــراق(، منشــورات دار المــدى، 

ــق، 1998، ص 9. دمش
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الملف القانوني القيود على التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ واجباتها الدستورية

إن القــول الشــائع )لا تأتــي الحريــة مجانــاً( هــو قــول صحيــح، حيــث أنــه لا يوجــد 
ــاس أن  ــى الن ــة التــي تطمــح إليهــا، وعل ــح الشــعوب المضطهــدة الحري ــة تمن ــوة خارجي ق

يتعلمــوا كيــف يحصلــون علــى تلــك الحريــة بأنفســهم، وهــذا لــن يكــون ســهلاً)109(.
ــة التــي اعتــرف لهــا بهــذه  ــع القواعــد القانوني ــي جمي ــون الدول نقصــد بقواعــد القان
ــة، ســواء كانــت مصدرهــا العــرف او المعاهــدات او المصــادر الرســمية الاخــرى  الصف
ــدة،  ــة واح ــن طبيع ــا م ــت جميعه ــي ليس ــون الدول ــد القان ــن قواع ــي، ولك ــون الدول للقان
وبالتالــي ليســت جميعهــا واجبــة الاتبــاع، فهنــاك قواعــد مكملــة لــلإرادة او مفســرة لهــا، 
ــي  ــا، ولا يشــوب التصــرف القانون ــا او اتباعه ــي مخالفته ــة ف ــن الحري ــم للمتعاقدي ومــن ث

ــلان)110(. البط
انمــا يجــب مراعــاة القواعــد القانونيــة التــي درج عليهــا المجتمــع الدولــي، بحيــث 
اصبحــت تلــك القواعــد تأخــذ طبقــة عليــا فــي النظــام القانونــي . ومــن بيــن الامثلــة علــى 
الاتفاقيــات التــي تخالــف القواعــد الاساســية للمجتمــع الدولــي مــا كان موضوعهــا اقتســام 
ــال  ــام بأعم ــى القي ــا عل ــاق اطرافه ــى اتف ــص عل ــي تن ــار، او الت ــي البح ــن اعال ــزء م ج
ــك   ــي تنته ــات الت ــزاع، او الاتفاقي ــل الن ــيلة لح ــرب كوس ــى الح ــوء ال ــة، او اللج القرصن

ــراد)111(. ــوق الاف حق
ومــن بيــن الاتفاقيــات التــي تخالــف القواعــد الاساســية للقانــون الدولــي العــام 
ــبب  ــذا الس ــة له ــاء باطل ــن الفقه ــر م ــا الكثي ــة، فاعتبره ــر المتكافئ ــة غي ــات الدولي الاتفاقي
ــتقلالها،  ــن اس ــاص م ــرة وانتق ــدول الصغي ــيادة ال ــى س ــداء عل ــى اعت ــا تنطــوي عل لكونه

واســتغلال لهــا)112(.
كمــا تضمنــت الدســاتير العراقيــة الاتحاديــة الإشــارة إلــى عــدم تجــاوز مفهــوم النظام 
العــام الدولــي فــي كل مــن قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لعــام 	200، 
ــرام  ــى احت ــة، إل ــون إدارة الدول ــي لعــام 	200، إذ أشــارت ديباجــة قان والدســتور العراق
ــه  ــى اســتعادة مكان ــي لاســيما وهــو مــن مؤســس الأمــم المتحــدة عامــلاً عل ــون الدول القان
ــه بــروح  الشــرعي بيــن الأمــم وســاعياً فــي الوقــت نفســه إلــى الحفــاظ علــى وحــدة وطن
الأخــوة والتــآزر، كذلــك قضــى ذات القانــون بــأن ) تحتــرم الحكومــة العراقيــة الانتقاليــة 
ــتخدام  ــاج واس ــر وانت ــار وتطوي ــع وانتش ــة الخاصــة بمن ــراق الدولي ــات الع ــذ التزام وتنف
الأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ويمنــع مــا يتصــل بتطويرهــا وتصنيعهــا 

ــا وأنظمــة للاتصــال ()113(.  ــا واســتخدامها مــن معــدات ومــواد وتكنولوجي وانتاجه
فــي حيــن اشــار الدســتور العراقــي لعــام 	200 فــي أكثــر مــن مــادة إلــى احتــرام 
ــد دار عمــر، مؤسســة البــرت أينشــتاين، بوســطن،  )109( جيــن شــارب، مــن الدكتاتوريــة الــى الديموقراطيــة، ترجمــة خال

ــدة، ط2، 2003، ص 0	. ــات المتح الولاي
ــي، ط 1، مــن دون مــكان  ــون الدول ــي القان ــي القواعــد الأمــرة ف ــة العامــة ف ــي، النظري ــل الحديث ــد الجلي ــد الله عب )110( عب

طبــع، 	198، ص118.
ــارف،  ــام، منشــاة المع ــي الع ــون الدول ــى ســلامة حســين، مصــادر القان ــاق ود. مصطف ــد الســعيد الدق )111( ينظــر د. محم

ــع، ص0	. ــنة طب ــكندرية،من دون س الاس
)112( ينظــر، د. خليــل اســماعيل الحديثــي، المعاهــدات غيــر المتكافئــة المعقــودة وقــت الســلم ) دراســة قانونيــة سياســية (، 

مطبعــة جامعــة بغــداد، جامعــة بغــداد،1981، ص322.
)113( لفقرة)هـ( من المادة ) 27( من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 	200 .  
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القيود على التزام السلطة التنفيذية في تنفيذ واجباتها الدستوريةالملف القانوني

القانــون الدولــي ومبادئــه، إذ أشــار بــأن ) العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان 
والمذاهــب، وهــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة، وملتــزم  بميثاقهــا 
( )	11(، ويتضــح مــن هــذا النــص انــه فــرض الدســتور التزامــا علــى العــراق باحتــرام 
المبــادئ التــي قررتهــا ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة فــي كافــة تصرفاتــه القانونيــة ومنهــا 

ــة .  إبــرام المعاهــدات الدولي
ــى  ــى )يرع ــراق إذ قض ــى الع ــر عل ــا آخ ــتور 	200 التزام ــرض الدس ــك ف كذل
ــدول  ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــزم بع ــوار، ويلت ــن الج ــادئ حس ــراق مب الع
ــاس  ــى اس ــه عل ــم علاقات ــلمية، ويقي ــائل الس ــات بالوس ــل النزاع ــعى لح ــرى، ويس الأخ

المصالــح المشــتركة والتعامــل بالمثــل، ويحتــرم التزاماتــه الدوليــة ()	11(. 
وأكــد الدســتور علــى احترامــه للالتزامــات الدوليــة ونــص علــى ان )تحتــرم 
الحكومــة العراقيــة، وتنفــذ، التزامــات العــراق الدوليــة الخاصــة بمنــع انتشــار وتطويــر 
وانتــاج واســتخدام الأســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، ويمنــع مــا يتصــل 
ــا وانظمــة  بتطويرهــا وتصنيعهــا وانتاجهــا واســتخدامها مــن معــدات ومــواد وتكنولوجي

للاتصــال ()	11(.
يتضــح مــن نصــوص دســتور العــراق لســنة 	200 ان هنــاك التزامــاً مفروضــاً 
علــى العــراق باحتــرام المبــادئ التــي قررهــا القانــون الدولــي العــام، والتي تكــون بمجملها 
ــب  ــرى، اذ يج ــدول الاخ ــع ال ــه م ــه وعلاقات ــة تصرفات ــي كاف ــي، ف ــام الدول ــام الع النظ
احتــرام الالتزامــات الدوليــة بمــا يتــلاءم مــع مفهــوم القانــون الدولــي وعلــى اســاس مبــدأ 

حســن النيــة، بمــا فيهــا عمليــة ابــرام الاتفاقيــات الدوليــة. “

)	11( المادة )3( من دستور العراق النافذ لسنة 	200 .

)	11( المادة )8( من دستور العراق النافذ لسنة 	200 .
)	11( الفقرة )هـ ( من البند)اولا( من المادة )9( من دستور العراق النافذ لسنة 	200 .  
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الخاتمة
ــا  ــذ واجباته ــي تنفي ــة ف ــلطة التنفيذي ــى الس ــود عل ــدم ان القي ــا تق ــا مم ــن لن ــد تبي لق
الدســتورية  قــد تكــون مــن أجــل ضمــان عــدم خــروج الســلطة التنفيذيــة عــن صلاحياتهــا 
ــاك  ــا أن هن ــات الســلطات الأخــرى، كم ــى صلاحي ــي الدســتور وتجاوزهــا عل المحــددة ف
ــق  ــه فيمــا يتعل ــق بطبيعــة النظــام السياســي وعــدم وضــوح الدســتور وتناقضات ــود تتعل قي
بمبــدأ المســاواة  وواجبــات الســلطاة التنفيذيــة مــن أجــل حمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، 
ــى  ــؤدي ال ــن أن ت ــن لايمك ــى دســتورية القواني ــة عل ــدم ان الرقاب ــا تق ــا مم ــن لن ــك تبي كذل
ضمــان علويــة الدســتور إلا مــن خــلال ضمــان حيــاد الهيئــة التــي تمــارس الرقابــة علــى 

ــن. دســتورية القواني
وعليــه توصلنــا الــى مجموعــة مــن النتائــج مــن خــلال بحثنــا )القيــود علــى التــزام 
ــض  ــا بع ــور لدين ــراق(، وتبل ــي الع ــتورية ف ــا الدس ــذ واجباته ــي تنفي ــة ف ــلطة التنفيذي الس
المقترحــات التــي نــود أن نطرحهــا لتقليــص القيــود علــى الســلطة التنفيذيــة التــي تمنعهــا 
ــار. ــن أخذهــا بنظــر الإعتب ــذ التزاماتهــا فيمــا يخــص واجباتهــا الدســتورية آميل مــن تنفي

أولاً : النتائج
1-أن النظــام السياســي فــي العــراق هــو نظــام اتحــادي ولــم تتحــدد طبيعتــه، وتوجــه 
ــة  ــة وممارســة الديمقراطي ــى المحاصصــة الطائفي ــى ان يكــون نظــام طائفــي يســتند عل إل

التوافقيــة بيــن المكونــات الكبيــرة فــي تشــكيل الســلطة التنفيذيــة.
2- ان الســلطة التنفيذيــة فــي العــراق تتكــون مــن رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء 
وتــم التوافــق والممارســة السياســية علــى أن الرئيــس يكــون مــن المكــون القومــي الكــردي 
ورئيــس الحكومــة مــن المكــون الطائفــي الشــيعي. وهــذا مــن القيــود علــى التــزام الســلطة 
ــة  ــوزراء ضــروري لممارس ــس ال ــة ورئي ــس الدول ــن رئي ــق بي ــث ان التواف ــة حي التنفيذي

الســلطة التنفيذيــة لواجباتهــا وأن خلافهمــا يــؤدي إلــى إخلالهــا فــي تنفيــذ واجباتهــا.
3-إن الســلطة التنفيذيــة مقيــدة فــي تنفيــذ واجباتهــا بالتشــريعات التــي تصــدر عــن 
الســلطة التشــريعية، وبمــا أن الســلطة التشــريعية صــورة عــن مكونــات الشــعب العراقــي 
فــإن تشــريعاتها تتطلــب التوافــق والخضــوع للتجاذبــات مــا يؤخــر اصــدار القوانيــن 

ــا الدســتورية. ــة بواجباته ــزام الســلطة التنفيذي ــي الت ــل ف ــي خل وبالتال
	-ان التــزام الســلطة التفيذيــة فــي العــراق محكــوم بتوافــق المكونــات الكبــرى وان 
أي خــلاف بيــن هــذه المكونــات قــد يعــرض عملهــا للشــلل والتقصيــر فــي تنفيــذ واجباتهــا.  
ــة  ــة، والتجرب ــكاس للأحــزاب العراقي ــي العــراق هــي إنع ــة ف 	-ان الســلطة التفيذي
ــح وعــدم  ــوذ والمصال ــر مــن تقاســم النف ــة بعــد عــام 	200 تحمــل الكثي ــة العراقي الحزبي
التزامهــا بمــا ورد فــي الدســتور مــن المســاواة والحقــوق والحريــات ومشــاركة الأقليــات. 
فتمســك الوزيــر بحزبــه يمنــع عنــه الرقابــة، وتوافــق الأحــزاب وخلافهــا قــد يطيــح برئيــس 
ــة تشــكيل  ــي العــراق وطريق ــة ف ــى ان الممارســة الحزبي ــوي ســلطته بمعن ــوزراء أو يق ال
الحكومــة تشــكل هــي أيضــا قيــدا علــى التــزام الســلطة التنفيذيــة بتنفيــذ واجباتها الدســتورية. 
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	-ان القوانيــن العراقيــة التــي تصــدر تتأثــر بالإنتمــاء والــولاء الحزبــي لأعضــاء 
البرلمــان  ومعظــم الأحــزاب العراقيــة هــي أحــزاب طائفيــة وقوميــة تســعى إلــى تحقيــق 
مصالــح طائفتهــا وقوميتهــا علــى حســاب الشــعب العراقــي الــذي هــو موضــوع التــزام 

الســلطة التنفيذيــة لتنفيــذ واجباتهــا الدســتورية.
7-إن الحكومــات العراقيــة بعــد عــام 	200 هــي حكومــات إئتلافيــة وتضــم كافــة 
ــا  ــة مم ــدام المعارضــة البرلماني ــى إنع ــؤدي ال ــا ي ــات مم ــي الإنتخاب ــزة ف الأحــزاب الفائ

يؤثــر وبصــوره كبيــره جــداً علــى الصلاحيــات الرقابيــة للبرلمــان الرقابــي.
ــؤدي  ــا، ي ــراق، وانحرافاته ــي الع ــة ف ــة السياســية الديمقراطي ــة التجرب 8-ان حداث
ــة  ــة بالحكوم ــر الثق ــى عــدم تواف ــؤدي ال ــي ت ــره والتجــارب الســابقة الت ــل الخب ــى تقلي ال

ــا الدســتورية. ــذ واجباته ــي تنفي ــا ف وخبرته
ــلطة  ــل الس ــن قب ــزه م ــدم تعزي ــة وع ــة جامع ــوم مواطني ــود مفه ــدم وج 9-ان ع

ــتورية. ــا الدس ــذ واجباته ــي تنفي ــا ف ــى التزامه ــا عل ــدا حقيقي ــه قي ــة يجعل التنفيذي
ــى  ــودا عل ــل قي ــا تمث ــا وابرامه ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــة الت ــات الدولي 10-ان الاتفاقي
الســلطة التنفيذيــة فــي التزامهــا بتنفيــذ واجباتهــا الدســتورية، ومنهــا الاتفاقيــة الأمنيــة مــع 

الولايــات المتحــدة ومــا فعلتــه القــوات الأميركيــة خــلال الحــرب علــى داعــش. 

ثانياً : المقترحات
ــص صراحــة  ــم ين ــام 	200 ل ــي لع ــا ان الدســتور العراق ــاً لن ــح واضح ــد أصب لق
علــى طبيعــة النظــام العراقــي وأفــرزت الممارســة السياســية فــي العــراق ســلطات تنفيذيــة 
ــة  ــدت الحكوم ــة قي ــة التوافقي ــة والديمقراطي ــبل المحاصصــة الطائفي ــلك س ــة وتس ائتلافي
ــام ورشــة عمــل مــن الأحــزاب  ــك ينبغــي قي ــذ واجباتهــا الدســتورية. لذل ــي تنفي ــرا ف كثي
ــلطة  ــام الس ــة لقي ــتورية اللازم ــلات الدس ــام بالتعدي ــاث المتخصصــة للقي ــز الأبح ومراك

ــل.  ــى الوجــه الأمث ــة بواجباتهــا الدســتورية عل التنفيذي
ــتوري  ــاواة الدس ــدأ المس ــرق مب ــي يخ ــام الطائف ــان النظ ــة ب ــة العام 1-ان القناع
ويؤثــر فــي المشــاركة السياســية ويعيــق الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية تفــرض ضــرورة 

ــة وســلطاتها. ــة العراقي ــى الدول ــاره عل التخلــص مــن هــذا النظــام وآث
2-تعزيــر مفهــوم المواطنــة والعلاقــة المســتندة علــى القانــون بيــن الفــرد العراقــي 
والســلطات العراقيــة وتقديــم تلــك العلاقــة علــى غيرهــا مــن علاقــات القرابــة والحزبيــة 

والمحاصصــة لأن فــي ذلــك تحقيــق المصلحــة العليــا للدولــة العراقيــة.
ــات  ــات واخلاقي ــلات وصف ــق بمؤه ــة تتعل ــة بحت ــفافة وقانوني ــة ش ــاد آلي 3-اعتم
ــة  ــب المصلح ــة وتغلي ــرة والنزاه ــى الخب ــتند إل ــا تس ــة العلي ــة الاتحادي ــاء المحكم أعض

ــة. ــة والقومي ــة والطائفي ــح الفئوي ــى المصال ــة عل ــة العراقي الوطني
ــد الســلطة التنفيذيــة العراقيــة وتحــد مــن  	-مراجعــة الاتفاقيــات الدوليــة التــي تقي

ــذ واجباتهــا الدســتورية.  التزامهــا فــي تنفي




